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  ھـ١٤٤٣یة القانونیة للاسم التجاري في ضوء نظام حمایة البیانات الشخصیة الحما
  طلال بن ثامر بن مقباس المطیري

قسم الأنظمة ، كلیة الأنظمة والدراسات القضائیة، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة ، 
  .المملكة العربیة السعودیة

  TalalAlmuehi@gmail.com :البرید الإلكتروني 
  : خصالمل

في العصر الحدیث مقترنة بالمنافسة الحرة بین " الاسم التجاري"نشأت فكرة 
فقد ظھرت حقوق الملكیة الصناعیة بھدف تمكین والصناعیة، المشروعات التجاریة

التاجر من تمییز متجره ومنتجھ، والتواصل مع عملائھ، ومن ذلك اتخاذ اسم لكل محل أو 
ت المنافسة، وقد حظي موضوع الأسماء التجاریة مشروع یُمیزه عن غیره من المشروعا

بعنایة المنظم السعودي، فقد صدر أول نظام للسجل التجاري في المملكة في العام 
ھـ، كما ٢٥/٧/١٤٣٩ھـ المعدل ١٤١٦ھـ، والذي حل محلھ نظام السجل التجاري ١٣٧٥

ء التجاریة، ھـ متضمناً أوجھ الحمایة المقررة للأسما١٤٢٠صدر نظام الأسماء التجاریة
  .ـھ١٤٤٣صدر نظام حمایة البیانات الشخصیةكما 

وتكوینھ وشروط صحتھ ونھدف من ھذا البحث إلى تحدید مفھوم الاسم التجاري 
تمییز الاسم التجاري عما یشتبھ معھ من مصطلحات، وعرض وطبیعتھ القانونیة، و

أو وسائلھا، ومدى الحمایة القانونیة للاسم التجاري، سواء من حیث نطاق ھذه الحمایة 
واعتمدنا في بحثنا الماثل على . اعتبار الاسم التجاري من البیانات الشخصیة المحمیة

المنھج التحلیلي الاستقرائي، مع استخدام المنھجین الوصفي والمقارن كلما اقتضى البحث 
ني ذلك، وتم تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث؛ تناولنا في الأول ماھیة الاسم التجاري، وفي الثا

لأوجھ الحمایة القانونیة للاسم التجاري في نظام الأسماء التجاریة، وفي المبحث الثالث 
  .ه١٤٤٣الحمایة القانونیة للاسم التجاري وفقاً لنظام حمایة البیانات الشخصیة

أن الاسم التجاري ھو أحد  واختتم البحث بخاتمة تضمنت عدداً من النتائج أھمھا
للمحل التجاري، وھو عبارة عن تسمیة یستخدمھا التاجر العناصر المعنویة المكونة 

ولا للتعریف بھذا المحل وتمییزه عن غیره من المحلات التي تعمل في ذات النشاط، 
یجوز لغیر صاحب الاسم التجاري استعمال نفس الاسم أو تقلیده أو اغتصابھ، ویتمتع 

ناحیة أخرى یعدّ الاسم الاسم التجاري بحمایة مدنیة عامة وحمایة جزائیة خاصة، من 
التجاريّ المسجل بالسجل التجاري من البیانات الشخصیة، ومن ثم فھو یخضع للحمایة 

  .ھـ١٤٤٣القانونیة المقررة بنظام حمایة البیانات الشخصیة 
الاسم التجاري ، السجل التجاري ، المحل التجاري ، البیانات  :الكلمات المفتاحیة

  .الشخصیة 
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Legal Protection of the Trade Name 
in the Personal Data Protection Law 1443 AH 

Talal bin Thamer bin Miqbas Al-Mutairi. 
Laws Department, College of Laws and Judicial Studies, 
Islamic University, Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: TalalAlmuehi@gmail.com 
Abstract:  

The term "trade name" has emerged in modern times 
coupled with free competition between commercial and 
industrial enterprises.Industrial property rights aim to enable 
the trader to distinguish his store and product, and to 
communicate with his customers, including taking a name for 
each store or project that distinguishes him from other 
competing projects. 

The Saudi Law took care of the Trade names؛ The first 
Commercial Register System was issued in the Kingdom in 
1375 AH, which was replaced by the Commercial Register 
System 1416 AH amended in 1439 AH, and the Trade Names 
System was issued In 1420 AH including legal protections of 
Trade Names. Recently, in the year 1443 AH, the Personal 
Data Protection Law was issued. 

We aim to define the concept, composition, conditions 
and legal nature of the Trade Name. We also aim to 
distinguish the trade name from the terms suspected, we also 
examine the scope and means of legal protection of a brand 
name and the extent to which the trade name is considered 
protected personal data. 

We relied on the inductive analytical method, with the 
use of the descriptive and comparative approaches whenever 
the research required it.The research was divided into three 
sections; The first is about the concept of a Trade Name, and 
the second is for the legal protections for the Trade Name in 
the Trade Name Law, and the third is for the legal protection 
of the Trade Name in accordance with the Personal Data 
Protection Law 1443 AH. 
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The conclusion of the research included a number of 
results; The Trade Name is one of the intangible elements 
that make up the Commercial Store, and its meaning is a 
label used by the merchant to identify his store and 
distinguish it from other stores. It is not permissible for anyone 
other than the owner of the Trade Name to use the same 
name, imitate it, or usurp it. The Trade Name has general civil 
protection and special penal protection.  

The Trade Name registered in the Commercial Register 
is also considered personal data, and therefore it is subject to 
the legal protection prescribed by the Personal Data 
Protection Law 1443 AH. 
Keywords :Trade Name , Commercial Register , shop , 
Personal Data. 
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  المقدمة
في العصر الحدیث مقترنة بالمنافسة الحرة بین " الاسم التجاري"نشأت فكرة 

الثورة الفرنسیة، وما تلاھا من حریة المشروعات التجاریة والصناعیة، التي واكبت 
، وما ترتب على ذلك من سعي كل مشروع نحو اكتساب كل ما من )١(التجارة والصناعة

شأنھ زیادة قدراتھ في ھذه المنافسة مع المشروعات المماثلة، حیث ظھرت حقوق الملكیة 
منتجھ، الصناعیة التي تعمل بشكل رئیس على تمكین التاجر من تمییز متجره وتمییز 

والتواصل مع عملائھ واكتساب المزید منھم، والطریق إلى ذلك باتخاذ أسماء لكل محل 
أو مشروع یُمیزه عن غیره من المشروعات المنافسة، فیما یُعرف بالاسم التجاري، حیث 
استخدم ھذا المصطلح لأول مرة في فرنسا ضمن نصوص القانون الفرنسي الصادر في 

الجنائیة للاسم التجاري، ثم انتشرت فكرة الاسم التجاريّ في  بشأن الحمایة ٢٨/٧/١٨٤٢
أوربا مع الثورة الصناعیة، حیث أصبح الاسم التجاريّ من أھم عناصر المحل التجاري 

  .ومصدر من مصادر قوتھ
وقد كان الاھتمام بالاسم التجاريّ في بدایة تبلور فكرتھ مرتبطاً بمصلحة التاجر 

ى نحو أصبح یمثل مصلحة عامة لحمایة المشروعات الخاصة، ثم تطور الأمر عل
التجاریة التي تكون في مجموعھا الاقتصاد الوطني، الأمر الذي استلزم وجود تنظیم 

ونطاق حمایتھ، وعلیھ فقد أقر المجتمع الدولي " الاسم التجاري"قانوني یحدد مضمون 
) ١/٢(نصت المادة  ، حیث)٢(م٢٠/٣/١٨٨٣اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة في 

منھا صراحة على أن تشمل حمایة الملكیة الصناعیة براءات الاختراع، ونماذج المنفعة 

                                      
وھو قانون أقرتھ الجمعیة الوطنیة خلال المرحلة الأولى من  Le Chapelier بدا ھذا التوجھ بوضوح في ظل قانون) ١(

اعي، ویطالبون بأجور أعلى، وھو الأمر ، وقد كان العمال یتصرفون على أساس جم)١٧٩١یونیو  ١٤(الثورة الفرنسیة 
مخالفاً للمبادئ الجدیدة للثورة، ولمنع استمرار اتحادات العمل  Isaac René Guy le Chapelierالذي اعتبره 

م، وقد عُرف القانون ١٨٨٤حتى عام  القائمة على ھذه المطالب، قدم ھذا القانون، وعلى إثره تم حظر النقابات العمالیة
  . بعدباسمھ فیما 

John Hall Stewart, A Documentary Survey of the French Revolution (New York: 
Macmillan, 1951), 165–66. (Slightly retranslated), Available at: 
 https://chnm.gmu.edu/revolution/d/370/ Accessed on 8/10/2021  

ظھرت الحاجة إلى حمایة الملكیة الفكریة على الصعید الدولي عندما رفض مخترعون أجانب المشاركة في معرض ) ٢(
، خشیة من أن تقع أفكارھم ضحیة السرقة أو الاستغلال ١٨٧٣الاختراعات الدولي المقام في فیینا، النمسا، في عام 

م، حیث كانت أول ١٨٨٣لحمایة الملكیة الصناعیة عام ) باریس(اتفاقیة التجاري في بلدان أجنبیة، ونتیجة لذلك صدرت 
معاھدة دولیة مھمة ترمي لمنح مواطني بلد معین حق حمایة أعمالھم الفكریة في بلدان أخرى، ثم تلى ذلك صدور اتفاقیة 

المكاتب الدولیة المتحدة م، وقد اتح مكتبي الاتفاقیتین تحت اسم ١٨٨٦لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة عام ) بیرن(
بمدینة برن بسویسرا، ثم تطورت ھذه المكتب لتصبح " BIRPI"لحمایة الملكیة الفكریة المشھورة بمختصرھا الفرنسي 

إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة المكلفة بإدارة موضوعات الملكیة الفكریة، وھي المنظمة العالمیة للملكیة 
اتفاقیة دولیة في ) ٢٣(م ومقرھا مدینة جنیف بسویسرا مقراً لھا، حیث تشرف على إدارة ١٩٧٤عام ) WIPO(الفكریة 

دولة، والمملكة العربیة السعودیة عضو فیھا  ١٧٩مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة، ویبلغ عدد الدول الأعضاء فیھا 
على شبكة الانترنت، : )WIPO(ة الفكریة العالمیة للملكیالموقع الرسمي للمنظمة : یُنظر .م١٩٨٢مایو  ٢٢منذ تاریخ 

  .م١٦/١٠/٢٠٢١تاریخ التصفح  wipo/ar/history.html-https://www.wipo.int/about: الرابط
م، ١٩٢٥م، ١٩١١م، ١٩٠٠نوات م، وذلك في الس١٨٨٣وقد أُجرى على اتفاقیة باریس عدة تعدیلات بعد نشأتھا عام 

منھا مواد الحمایة ) ١٢-١(مادة تشكل المواد ) ٣٠(م، وتشتمل ھذه الاتفاقیة على ١٩٧٩م، وأخیراً في ١٩٦٧م، ١٩٥٨م، ١٩٣٤
الرسمي  یمكن الاطلاع نسخة من الاتفاقیة من الموقع. المطلوبة بینما بقیة المواد تتعلق بالنواحي الإداریة والإجرائیة لشئون الاتفاقیة

  .م٦/١٠/٢٠٢١، تاریخ التصفح  /https://www.gccpo.org: للویبو على شبكة الانترنت، الرابط
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، ..."والرسوم أو النماذج الصناعیة، والعلامات الصناعیة أو التجاریة، والاسم التجاري
  .)١(١١/٣/٢٠٠٤وقد انضمت المملكة إلى ھذه الاتفاقیة اعتباراً من 

  :أھمیة الموضوع
ا یمثلھ الاسم التجاريّ من أھمیة قصوى للتجار والشركات والمؤسسات لم

التجاریة في المملكة العربیة السعودیة فقد صدر أول نظام للسجل التجاري في المملكة 
ھـ، والذي حل محلھ ٩/١١/١٣٧٥وتاریخ ) ٢١/١/٤٤٧٠(بموجب الأمر الملكي رقم 

بتاریخ ) ١/م(الملكي رقم  ه الصادر بموجب المرسوم١٤١٦نظام السجل التجاري 
ه، ٢٥/٧/١٤٣٩بتاریخ ) ٨٠/م(ه المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم ٢١/٢/١٤١٦

والذي أوجب على كل تاجر أن یتقدم بطلب لقید اسمھ في السجل التجاري الذي یقع في 
دائرتھ محلھ التجاري، ثم صدر نظام الأسماء التجاریة بموجب المرسوم الملكي رقم 

ه لتنظیم الأحكام الخاصة بالأسماء التجاریة، كما صدرت ١٢/٨/١٤٢٠خ بتاری) ١٥م(
اللائحة التنفیذیة لنظام الأسماء التجاریة الصادرة بموجب قرار وزیر التجارة رقم 

ه، وتضمن أوجھ الحمایة المقررة للأسماء التجاریة، ٢٠/١٢/١٤٢٠وتاریخ ) ٢٠١٥(
  .ة الجزائیة الخاصةسواء في ذلك الحمایة المدنیة العامة أو الحمای

ونظراً لما یشھده العالم من تطور غیر مسبوق في مجال تكنولوجیا المعلومات 
وتبادل المعلومات الرقمیة، وما صاحبھ ھذا التطور مسألة حمایة البیانات من الاعتداء 
علیھا سواء بالاحتیال أو التشھیر أو التشویھ أو الابتزاز، فقد صدر نظام حمایة البیانات 

ه، والذي ٩/٢/١٤٤٣بتاریخ ) ١٩/م(مرسوم الملكي رقم ه بموجب ال١٤٤٣خصیةالش
الصادرة بموجب  (GDPR)سار على خطى اللائحة الأوربیة العامة لحمایة البیانات 

، وما تضمنھ ذلك من حمایة خاصة للبیانات الشخصیة، ولما ٦٧٩/٢٠١٦القانون رقم 
الشخصي للتاجر؛ الأمر الذي یثور التساؤل ونظراً لارتباط الاسم التجاريّ بالاسم المدني 

                                      
ه أعلن وزیر التجارة والصناعة عن صدور موافقة المقام السامي على ٢٥/١١/١٤٢٤بتاریخ ) ١(

لحمایة المصنفات الأدبیة ) بیرن(لكیة الصناعیة، واتفاقیة لحمایة الم) باریس(انضمام المملكة لاتفاقیة 
، وتأتي أھمیة الانضمام لھاتین م١١/٣/٢٠٠٤ وأصبح الانضمام ساري المفعول اعتباراً من

تحسین مناخ الاستثمار الاجنبي في المملكة بسبب توفیر حمایة حقوق : الاتفاقیتین لعدة أسباب أھمھا
دتین داخل المملكة، واستفادة مقدمي الطلبات المحلیین الذین لم یسبق الملكیة الفكریة لأعضاء المعاھ

من ) یكون في الغالب سعودیین وبعض المقیمین العرب(لھم التقدم بطلب حمایة آخر في الخارج 
أولویة الایداع محلیاً، وإبراز توجھ المملكة في احترام حقوق مواطني البلدان الأخرى في ھذا 

ثقة بنظام حقوق الملكیة الفكریة في المملكة خاصة في ظل انضمام عدد كبیر المجال، ورفع درجة ال
من الدول إلى ھاتین المعاھدتین، والتمتع بالمیزات الممنوحة للدول النامیة في ھاتین المعاھدتین، 

الموقع الرسمي لوزارة التجارة . فضلاً عن دعم جھود المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمیة
  :كة الانترنت، الرابطعلى شب

 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/74-13.aspx 
  م٦/١٠/٢٠٢١تاریخ التصفح  
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معھ عن مدى اعتبار الاسم التجاريّ من البیانات الشخصیة ومن ثم تمتعھ بالحمایة 
  .المنصوص علیھا في ھذا النظام

  :ھدف البحث
وتكوینھ، وبیان الشروط نھدف من ھذا البحث إلى تحدید مفھوم الاسم التجاري 

ید الطبیعة القانونیة لھ، وما یترتب على ذلك من الواجب توفرھا نظاماً لصحتھ، وتحد
نحاول تمییز الاسم التجاري عما یشتبھ معھ من مصطلحات كالاسم المدني، آثار، كما 

  . والعنوان التجاري، والعلامة التجاریة
كما نھدف لاستعراض ما یتمتع بھ الاسم التجاري من حمایة قانونیة، سواء من 

  .ه١٤٢٠ائلھا وفقاً لما نص علیھ نظام الأسماء التجاریة حیث نطاق ھذه الحمایة أو وس
وختاماً نتطرق لأحدث الأنظمة الصادرة في المملكة ألا وھو نظام حمایة البیانات 

، بھدف تحدید مدى اعتبار الاسم التجاري من البیانات الشخصیة ومن ه١٤٤٣الشخصیة 
  .ثم تمتعھ بالحمایة المنصوص علیھا في ھذا النظام

  :لبحثمنھج ا
اعتمدنا في بحثنا الماثل على المنھج التحلیلي الاستقرائي القائم على تحلیل 
القواعد العامة والنصوص القانونیة التي لھا صلة بموضوع البحث وتطبیقھا على 
المسائل والجزئیات التي یمكن أن تندرج تحتھا وصولاً لاستخلاص النتائج، مع استخدام 

ما اقتضى البحث ذلك؛ وذلك كلھ في ضوء أحدث الأحكام المنھجین الوصفي والمقارن كل
  .القضائیة ذات الصلة
  :خطة البحث

  : قد اقتضى البحث تقسیمھ إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي
  ماھیة الاسم التجاري: المبحث الأول
  مفھوم الاسم التجاري: المطلب الأول
  ا یشتبھ معھ من مصطلحاتتمییز الاسم التجاري عم: المطلب الثاني
  الحمایة القانونیة للاسم التجاري في نظام الأسماء التجاریة: المبحث الثاني
  نطاق الحمایة القانونیة للاسم التجاري: المطلب الأول
  وسائل الحمایة القانونیة للاسم التجاري: المطلب الثاني
  ه١٤٤٣م حمایة البیانات الشخصیة الحمایة القانونیة للاسم التجاري وفقاً لنظا: المبحث الثالث

  مدى اعتبار الاسم التجاري من البیانات الشخصیة: المطلب الأول
  نطاق الحمایة المقررة بنظام حمایة البیانات الشخصیة: المطلب الثاني

  .الخاتمة
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  المبحث الأول

  ماهية الاسم التجاري 

  :تمھید
الذي یقتضي منا تحدید لما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره، وھو الأمر 

مفھوم الاسم التجاري وبیان أھمیتھ ووظیفتھ، وتمییزه عن غیره من المصطلحات 
المشابھة، وذلك توطئة للحدیث عن الحمایة القانونیة المقررة للاسم التجاري في الأنظمة 

  :السعودیة، على النحو التالي
  مفھوم الاسم التجاري: المطلب الأول
  الاسم التجاري عما یشتبھ معھ من مصطلحات تمییز: المطلب الثاني

  اطب اول

  وم ام اري 

في إطار حدیثنا عن مفھوم الاسم التجاري؛ نتناول في ھذا المطلب تعریف الاسم 
التجاري، وتكوینھ، وبیان الشروط الواجب توفرھا نظاماً صحتھ، ثم تحدید الطبیعة 

على ذلك من خصائص تمیزھا عن غیره، على القانونیة للاسم التجاري، وما یترتب 
  : النحو التالي

  تعریف الاسم التجاري: الفرع الأول
  تكوین الاسم التجاري وشروط صحتھ: الفرع الثاني
  الطبیعة القانونیة للاسم التجاري وخصائصھ: الفرع الثالث

  
  تعریف الاسم التجاري: الفرع الأول

  :تعریف الاسم التجاري لغة: أولاً
یُعرف بأنھ رَسْمٌ وسِمَة تُوضَعُ عَلَى الشَّيْءِ تُعرف بِھِ، فھو اللفظُ ] مُالاسْ[

الموضوعُ عَلَى الجوھَرِ أَو العَرَض لتَفْصِل بِھِ بعضَھ مِنْ بعضٍ كقولِك مُبْتَدِئاً اسمُ ھَذَا 
 )١(وَالْجَمْعُ أَسْماء. حْتَ الاسْمِكَذَا، فقد جُعِلَ الاسمُ تَنْوِیھاً بالدَّلالةِ عَلَى الْمَعْنَى لأَنَّ الْمَعْنَى تَ

، أي أن االله عزو )٣١الآیة: سورة البقرة(}وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّھا{: ومن ذلك قولھ تعالى
، وقیل بأن الاسم لفظ یُعرفُ بھ )٢(وجل علَّمَ آدمَ أَسْماءَ جمیعِ الْمَخْلُوقَاتِ بِجَمِیعِ اللُّغَاتِ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ {: ویُستدلّ بھ علیھ، ومن ذلك قولھ تعاليالشّيءُ، أو الشَّخصُ 
  .)٣()٦الآیة: سورة الصف(}بَعْدِي اسْمُھُ أَحْمَدُ

                                      
  ٤٠٢و ٤٠١/ ١٤: لسان العرب) ١(
  .٩٩/ ١: تفسیر الماوردي) ٢(
  .١١١٤/ ٢، ]س م و[مادة : عجم اللغة العربیة المعاصرة، م٤٥٢/ ١:المعجم الوسیط) ٣(
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مكوَّنة : فھو اسم منسوب إلى تِجارة، فیُقال شركة تجاریّة" تِجارِيّ "وأما اللفظ 
م وأعمال أخرى یجمعھا مجموعة محلات تجاریّة ومطاع: تجاريّ لغرض التجارة، مركز 

اسم : تجاريّ الكمبیالة والسند الإذنيّ والشِّیك، والاسم : مكان مشترك، أوراق تِّجاریَّة
  .)١(یُعرِّف منتجًا تجاریًّا

  التعریف الاصطلاحي للاسم التجاري: ثانیاً
بتاریخ ) ١٥م(صدر نظام الأسماء التجاریة بموجب المرسوم الملكي رقم 

المادة الأولى الأحكام الخاصة بالأسماء التجاریة، حیث أوجبت  ه متضمنا١٢/٨/١٤٢٠ً
السجل التجاري، ویتكون ھذا الاسم   یقیده في  اسمًا تجاریا  على كل تاجر أن یتخذ لھ: "منھ

السجل المدني، أو من تسمیة مبتكرة، أو من الاثنین معًا، كما یجوز أن  من اسمھ في
وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون  .خصص لھایتضمن بیانات تتعلق بنوع التجارة الم

الصالح  الاسم لائقًا ولا یؤدي إلى التضلیل، أو یتعارض مع الشریعة الإسلامیة، أو یمس
قد جاءا خلواً من تعریفٍ للاسم  )٢(إلا أن نظام الأسماء التجاریة ولائحتھ التنفیذیة، ".العام

  .)٣(التجاري
تسمیة یستخدمھا التاجر؛ علامة : "بأنھ من جانبھ فقد عرف الفقھ الاسم التجاري

ذلك الاسم الذي یتخذه التاجر لمحلھ : "، كما عُرف بأنھ)٤("على تمیز مشروعھ التجاري
، كما عرف البعض الاسم )٥("التجاري لتمییزه عن غیره من المحال التجاریة المماثلة

شروعھ التجاري أو التجاري بأنھ شارة ممیزة یضفیھا التاجر، فرداً كان أو شركة، على م
الصناعي لتمییزه عن غیرھا من المشروعات المماثلة، وذلك حتى یسھل التعرف علیھ 
من قبل العملاء الذي یفضلون التعامل معھ دون غیره نظراً للمعة التجاریة الطیبة التي 

التسمیة التي یستعملھا : "، كما عُرف بأنھ)٦("یتمتع بھا في مجال المنافسة المشروعة

                                      
  .١١١٤/ ٢، ]س م و[، مادة ٢٨٤/ ١، ]ت ج ر[مادة : معجم اللغة العربیة المعاصرة) ١(
وتاریخ  ٢٠١٥اللائحتھ التنفیذیة لنظام الأسماء التجاریة الصادرة بقرار وزیر التجارة رقم) ٢(

  ه٢٠/١٢/١٤٢٠
م لم یُعرف الاسم التجاري، ١٩٥١لسنة  ٥٥التجاریة المصري رقم كذلك فإن قانون الأسماء ) ٣(

تاركاً ھذه المھمة للفقھ والقضاء، وھناك من القوانین من وضعت تعریفا للاسم التجاري، ومن ذلك 
بشأن العلامات والبیانات التجاریة والأسماء التجاریة  ٢٠٠٢لسنة ) ٩(القانون القطري رقم 

وم والنماذج الصناعیة، حیث عرفت المادة الأولى منھ الاسم التجاري والمؤشرات الجغرافیة والرس
الاسم الذي یُعرف ویمیز بھ مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص : الاسم التجاري: " بأنھ

  ".الطبیعیین أو الاعتباریین
  .٤١٠م، ص١٩٧١الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، : محمد حسني عباس. د) ٤(
، ٥٧٥م، بند ٢٠١٦الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، الطبعة العاشرة، : سمیحة القلیوبي .د) ٥(

  .٨١٣ص
الحمایة القانونیة للاسم التجاري دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، : عاطف محمد الفقي. د) ٦(

  .٦و ٥م، ص ٢٠٠١طبعة 
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ر لتمییز محلھ أو مؤسستھ التجاریة أو الصناعیة عن غیرھا من المحلات التاج
  .)١("والمؤسسات التجاریة أو الصناعیة

التسمیة التي تُستخدم للدلالة على المحل : "كما عرف البعض الاسم التجاري بأنھ
التجاري، فیُكسبھ ذاتیة خاصة تمیزه عن غیره من المحال التجاریة التي تقوم بنشاط 

  .)٢("ل أو مشابھ، ولھ قیمة مالیة، ویعد أحد حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریةمماث
كما عرف البعض الاسم التجاري بأنھ أحد العناصر المعنویة التي تدخل في 
تكوین المحل التجاري، ویأخذ شكل تسمیة یستخدمھا التاجر فرداً كان أم شركة في 

غیره من المتاجر أو المشروعات  مزاولة التجاریة وتمییز متجره أو مشروعھ عن
  .)٣("المماثلة
الاسم الذي یتداولھ : "من جانبھا فقد عرفت وزارة التجارة الاسم التجاري بأنھ        

مشروع تجاري لأغراض تجاریة، یتم تسجیلھ قانونیا ویستخدم في العقود والمواقف 
  .)٤("الرسمیة

ة الأساسیة للاسم التجاري؛ ألا ویجمع بین ھذه التعریفات أنھا تعتمد على الوظیف
  .وھي تمییز المحل التجاري عن باقي المحلات الأخرى التي تعمل في ذات النشاط

أحد العناصر المعنویة المكونة للمحل "ومن جانبنا نرى أن الاسم التجاري ھو 
التجاري، وھو عبارة عن تسمیة یستخدمھا التاجر أو المؤسسة التجاریة للتعریف بھذا 

  ".وتمییزه عن غیره من المحلات التي تعمل في ذات النشاطالمحل 
  

  تكوین الاسم التجاري وشروط صحتھ: الفرع الثاني
نتناول في ھذا الفرع تكوین الاسم التجاري سواء للتاجر الفرد أو بالنسبة 

  :للشركات، مع بیان الشروط الواجب توفرھا لصحة الاسم التجاري، على النحو التالي
  الاسم التجاري للتاجر تكوین: أولاً
  تكوین الاسم التجاري للشركات: ثانیاً
  شروط صحة الاسم التجاري: ثالثاً

                                      
تجاریة في النظام السعودي، دار الإجادة، أحكام الملكیة الفكریة وال: عبد الرزاق شیخ نجیب. د) ١(

  .٣٢٨م ، ٢٠٠٢الریاض الطبعة الثالثة، 
الاسم التجاري دراسة مقارنة، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، : عز الدین العباسي. د) ٢(

  ٢٥م، ص٢٠٠٣
مقارنة بین  حمایة الاسم التجاري من المنافسة غیر المشروعة دراسة: زیاد بن أحمد القرشي. د) ٣(

، المجلد )١(القانونین السعودي والمصري، مجلة جامعة الملك سعود، الأنظمة والعوم السیاسیة 
  .٧٨و٧٧م، ص٢٠١١، ینایر )٢٣(

  :الرابط: الموقع الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الانترنت) ٤(
  https://mc.gov.sa/ar/guides/MerchantGuide/Pages/TradeName.aspx  

  م٨/١٠/٢٠٢١، تاریخ التصفح 
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  :تكوین الاسم التجاري للتاجر: أولاً
ه أن یتكون الاسم التجاري من الاسم المدني ١٤٢٠أجاز نظام الأسماء التجاریة 

تضمن بیانات تتعلق بنوع للتاجر أو من تسمیة مبتكرة أو من الاثنین معاً، كما یجوز أن ی
اسمًا   على كل تاجر أن یتخذ لھ: "من النظام على أنھ) ١(تجارتھ، حیث نصت المادة 

السجل المدني، أو من   السجل التجاري، ویتكون ھذا الاسم من اسمھ في  یقیده في تجاریا
ة تسمیة مبتكرة، أو من الاثنین معًا، كما یجوز أن یتضمن بیانات تتعلق بنوع التجار

  ".المخصص لھا
وعلى ذلك یمكن القول إن الاسم التجاري قد یتكون من الاسم المدني للتاجر أو 

  :من تسمیة مبتكرة، أو منھما معاً
  تكوین الاسم التجاري من الاسم المدني للتاجر) ١

من نظام الأسماء التجاریة صراحة على جواز أن یتكون الاسم ) ١(نصت المادة 
  .سم المدني الشخصي أو العائلي للتاجرالتجاري للتاجر من الا

ینتمي إلیھ ) اسم عائلي(وقد ثار النزاع حول مدى أحقیة المتنازعین في استخدام 
وإن (...) عدد من الناس منھم المتداعین، حیث قُضي بأن الاسم المطلوب تسجیلھ كلمة 

عي المسجل كانت جزءاً من اسم المدعي والمدعى علیھ الثاني؛ إلا أنھا لیست اسم المد
في السجل المدني، كما أنھا لیست اسم المدعى علیھ الثاني المسجل في السجل المدني، 
بالإضافة إلى أنھا لیست لھا علاقة بنوع التجارة التي یمارسھا الطرفان، كما أن تسجیلھا 
یؤدي إلى التضلیل؛ حیث لا یُعلم من ھو الشخص الذي یمارس النشاط التجاري تحت 

من نظام الأسماء ) ١(، وبذلك فإن الشروط التي نصت علیھا المادة ..)(.ھذا الاسم 
ومن ثم فلا یجوز تسجیلھا اسماً تجاریاً حسب (...) التجاریة لا تنطبق على كلمة 

  .)١(النظام
ونظرا لتتشابھ الأسماء المدنیة، فقد ینشأ النزاع حال الرغبة في تسجیل اسم مدني 

من ) ٦(سجیلھ، وحلاً لھذا النزاع فقد نصت المادة مشابھ أو مطابق لاسم مدني سبق ت
وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قیده یشبھ اسمًا :" ... نظام الأسماء التجاریة على أنھ

تجاریا سبق قیده في السجل التجاري وجب على التاجر أن یضیف إلى ھذا الاسم ما 
  ".یمیزه عن الاسم السابق قیده

: القضاء على وضع معیار للتشابھ، حیث قُضي بأنھ ولذلك فقد استقرت أحكام
یُشترط لإمكان حمایة الاسم التجاري من تقلید واستعمال الغیر لھ أن یكون مسجلاً في "

الوزارة، وأن یكون موضوع النشاط التجاري متشابھ في الاسمین، وأن یكون ھناك تشابھ 
باه في اللبس والخلط بینھما، بین الاسمین یُوقع المستھلك العادي متوسط الحرص والانت

                                      
وما  ٤٣٨ه، المجلد السابع، ملكیة فكریة، ص ١٤٢٦-١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة : دیوان المظالم )١(

  ).ه١٧/١/١٤٢٦ه جلسة ١٤٢٦لعام  ٥/ت/٢٦یق رقم ه، حكم ھیئة التدق١٤٢٣ق لعام /١٢٦٥/١رقم القضیة (بعدھا، 
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وتكون الأولویة في تقدیر التشابھ لأوجھ الشبھ بین الاسمین ولیس لوجھ الاختلاف بینھما، 
  .)١("خاصة التشابھ في العنصر الرئیسي والممیز للاسم

  تكوین الاسم التجاري من تسمیة مبتكرة) ٢
تجاري من تسمیة من نظام الأسماء التجاریة تكوین الاسم ال) ١(أجازت المادة 

مبتكرة، وھي ما تُعرف بالسمة التجاریة، وقد تكون رمزاً أو شارة أو أحرف وأرقام 
یستخدمھا التاجر في تمییز متجره عن غیره، كما یمكن أن یكون مستوحى من لغات 

، ویُشترط في )٢(أجنبیة، وھو ما أطلق علیھا الفقھ التسمیة المشتقة من وحي الخیال
  :)٣(التمیز والمشروعیة والجدة: تكرة؛ توفر ثلاثة شروطالتسمیة لتكون مب

التمیز؛ بأن تكون لھا ذاتیھ خاصة تمیزھا عن غیرھا من التسمیات الأخرى ) ١
المستخدمة لتمییز المحال التجاریة، وعلى ذلك فالتسمیات الخالیة من أیة خصائص أو 

ت المعروفة أو شائع صفات ممیزة لا تعدّ تسمیة مبتكرة، وكذا الكلمات أو المصطلحا
الاستعمال، غیر أنھ یكفي أن تكون التسمیة كافیة لتمییز المتجر ولا تثیر الخلط أو اللبس 

  .مع أمثالھ
یُشترط في التسمیة المبتكرة أن تكون مشروعة، فلا یكفي التمیز : المشروعیة) ٢

لصالح العام والجدة، وتعتبر التسمیة غیر مشروعة إذا لم تخالف الشریعة الإسلامیة أو ا
أو نص نظامي، كما لا یجوز استخدام تسمیة مخالفة للحقیقة أو تؤدي إلى التضلیل أو 

  .الوقوع في الغلط واللبس مع محال تجاریة أخرى
، بمعنى أن تكون مختلفة "جدیدة"وتعني أن تكون التسمیة المبتكرة : الجدة) ٣

ھذه التسمیة انتفى شرط عن أي تسمیة سبق تسجیلھا لنشاط منافس، فإذا سبق تسجیل 
الجدة، ویجد ھذا الشرط تبریره في حق الخصوصیة الذي یجب أن یتمتع بھ الاسم 
التجاري، فالتسمیة المبتكرة تمنح حق استئثار استعمالھا لمن سبق إلى تملكھا دون غیره، 
 فالمستقر علیھ أن من قام بابتكار الاسم التجاري واستعملھ ھو الأحق بملیكة ھذا الاسم،

  .)٤(ولا یجوز لغیره تسجیلھ أو استعمالھ في مجال التجارة التي یزاولھا صاحب الاسم

                                      
الخاص بالمدعى علیھا لتشابھھ مع " زھرة مي"وتخلص وقائع القضیة في مطالبة المدعیة بشطب الاسم التجاري ) ١(

، وقد ثبت لدى الدائرة تشابھ الاسم التجاري للمدعى علیھا مع الاسم التجاري للمدعیة في "بیت مي"اسمھا التجاري 
، فضلاً عن اتحاد النشاط وھو تجارة العطور مما یوقع المستھلك العادي في الخلط "مي"الرئیسي، وھي كلمة العنصر 

، المجلد السابع، ـ ھ١٤٢٥مجموعة المبادئ الإداریة : دیون المظالم. واللبس المنھي عنھما، أثر ذلك شطب الاسم
 ـھ١٤٢٥لعام  ٥/ت/٢٠٠حكم ھیئة التدقیق ، رقم ـ ھ١٤٢٣ق لعام /٢١٧٤/١القضیة رقم (، ٤٣٥ملكیة فكریة ص

  ).ـھ٩/٧/١٤٢٥جلسة 

  .١٨٤م، ص١٩٧٦التشریع الصناعي، مرجع دار النھضة العربیة، : محمد حسني عباس. د) ٢(
مرجع سابق، : عبدالرزاق شیخ نجیب. وما بعدھا، د ٤٣مرجع سابق، ص: عاطف محمد الفقي. د) ٣(

  ، ٣٣٣ص
حكم (وما بعدھا، ٢١١٣ه، المجلد الرابع، ص ١٤٣٠ئ الإداریة مجموعة المباد: دیوان المظالم) ٤(

  ).ه١٠/١/١٤٣٠ه، جلسة ١٤٣٠لعام  ٥/إس/٦٤الاستئناف رقم 
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  تكوین الاسم التجاري من الاسم المدني وتسمیة مبتكرة معاً) ٣
من نظام الأسماء التجاریة تكوین الاسم التجاري ) ١(كذلك فقد أجازت المادة 

مع إضافة تسمیة مبتكرة لھ، وكذا  عن طریق الجمع بین الاسم المسجل في السجل المدني
  .یجوز أن یتضمن الاسم التجاري بیانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لھا

  تكوین الاسم التجاري للشركات: ثانیاً
من نظام الأسماء ) ٢(أما بالنسبة للاسم التجاري للشركات؛ فقد نصت المادة 

الاسم   ن اسم الشركة ھومع مراعاة أحكام نظام الشركات، یكو: "التجاریة على أنھ
لھا، ویجوز أن یتضمن ھذا الاسم تسمیة مبتكرة أو بیانات متعلقة بنوع التجارة   التجاري

  ".التي تمارسھا الشركة
لھا، ویجوز   الاسم التجاري ومفاد ذلك أن الأصل ھو أن یكون اسم الشركة ھو

بیانات متعلقة بنوع تسمیة مبتكرة أو  -بالإضافة إلى اسم الشركة -أن یتضمن ھذا الاسم 
  .التجارة التي تمارسھا الشركة

لتحدید طریقة تسمیة  )١(ه١٤٣٧وبالرجوع إلى نظام الشركات التجاریة 
الشركات، حیث تختلف باختلاف نوع الشركة، فشركة التضامن یتكون اسمھا من أسماء 

یفید ھذا أو ما " وشركاه"جمیع الشركاء، أو من اسم واحد منھم أو أكثر مع إضافة كلمة 
، وذلك على النحو الذي ویجب أن یقترن الاسم بما ینبئ عن وجود شركة تضامن. المعنى

  .من نظام الشركات) ١٨(نصت علیھ المادة 
أما شركة التوصیة البسیطة فیتكون اسمھا من أسماء جمیع الشركاء المتضامنین، 

ویجب . د ھذا المعنىأو ما یفی" وشركاه"أو من اسم واحد منھم أو أكثر مع إضافة كلمة 
أن یقترن الاسم بما ینبئ عن وجود شركة توصیة بسیطة، وھو ما نصت علیھ المادة 

  .من نظام الشركات) ٣٩(
أما بالنسبة لشركات المساھمة أو التوصیة البسیطة فإن اسمھا یجب أن یُشیر إلى 

نحو غرضھا، ولا یجوز أن یشتمل ھذا الاسم على اسم شخص ذي صفة طبیعیة، على ال
  .)٢(من نظام الشركات التجاریة) ١٥٢(و ) ٥٣(الذي نصت علیھ المادتین 

                                      
بتاریخ ) ٣/م(ه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ١٤٣٧نظام الشركات التجاریة ) ١(

  .ـھ٢٨/١/١٤٣٧
م شخص ذي صفة طبیعیة، إلا ویجري نص المادتین على عدم جواز اشتمال ھذا الاسم على اس) ٢(

إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ھذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة 
منشأة تجاریة واتخذت اسمھا اسماً لھا، أو كان ھذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة مساھمة 

وإذا كانت . طبیعیة أو إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة واشتمل اسمھا على اسم شخص ذي صفة
الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن یتضمن الاسم ما یفید أنھا شركة مساھمة أو شركة ذات 

  .مسؤولیة محدودة مملوكة لشخص واحد
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  شروط صحة الاسم التجاري: ثالثاً
من نظام الأسماء التجاریة الشروط الواجب توفرھا لصحة ) ٣(تضمنت المادة 

من ألفاظ عربیة،   الاسم التجاري  یجب أن یتكون: "الاسم التجاریة، حیث نصت على أنھ
وألا یشتمل على كلمات أجنبیة، ویستثنى من ھذا الحكم أسماء الشركات  أو معربة،

الأجنبیة المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمیة المشھورة، والشركات 
  ".وزیر التجارة التي یصدر بتحدیدھا قرار من) المختلطة(  رأس المال المشترك  ذات

تجارة خدمة حجز الاسم التجاري؛ وھي وتنفیذاً لھذه المادة فقد أتاحت وزارة ال
خدمة تمكن المراجعین من تقدیم طلب حجز اسم تجاري والموافقة علیھ من قِبل الموظف 

، حیث أوضحت شروط )١(المختص إلكترونیًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة
  :حجز الاسم التجاري على النحو التالي

ار السجل التجاري باسم التاجر بالنسبة للمؤسسات الفردیة؛ یمكن إصد) ١
  .الثلاثي أو الرباعي، دون الحاجة إلى حجز اسم تجاري) المدني(

یجب أن یكون الاسم التجاري المراد حجزه لائقاً، ولا یمس الشریعة ) ٢
  .الإسلامیة أو الصالح العام

  .یجب أن یكون الاسم التجاري عربیاً أو معرباً) ٣
اري آخر قائم أو محجوز سواء في صیغة یجب ألا یكون شبیھا باسم تج) ٤

  .المفرد أو الجمع
  .یجب ألا یحتوي الاسم التجاري على اسم جھة حكومیة أو شبھ حكومیة) ٥
یجب ألا یحتوي الاسم التجاري على اسم محظور، وقد أورد الموقع قائمة ) ٦

  .)٢(بالأسماء المحظور تسجیلھا
الاسم التجاري للشركات، بإتاحة ووفي ھذا الشأن نرى وجوب تعدیل آلیة اختیار 

تكوین الاسم التجاري للشركات من اسم الشركة على النحو الذي نص علیھ نظام 
الشركات، أو من تسمیة مبتكرة، أو منھما معاً، كما ھو متبع بشأن الاسم التجاري للتاجر 

  .الفرد، الذي یتیح ذلك

                                      
  :الموقع الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الانترنت، متاح من الرابط: حجز الاسم التجاري) ١(

   https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=1   
  م١٠/١٠/٢٠٢١تاریخ التصفح 

  : الموقع الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الانترنت، متاح من الرابط: الأسماء المحظورة) ٢(
https://mc.gov.sa/ar/eservices/D/Banned-names.xlsx 

  م١٠/١٠/٢٠٢١، تاریخ التصفح  
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  صھالطبیعة القانونیة للاسم التجاري وخصائ: الفرع الثالث
یثور التساؤل عن الطبیعة القانونیة للاسم التجاري ومدى اعتباره من الحقوق 
المالیة أو من الحقوق غیر المالیة، أم أنھ یندرج تحت طائفة جدیدة من الحقوق، كما یثور 
التساؤل عن أھم الخصائص التي یتمیز بھا الاسم التجاري، وھو ما سنحاول الإجابة علیھ 

  :فیما یلي
  طبیعة القانونیة للاسم التجاريال: أولاً
  خصائص الاسم التجاري: ثانیاً
  الطبیعة القانونیة للاسم التجاري: أولاً

مع ظھور حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة المختلفة ومنھا الأسماء التجاریة؛ 
اختلف الفقھ حول التكییف القانوني لطبیعة ھذه الحقوق، حیث دُرج على تقسیم الحقوق 

مالیة وحقوق غیر مالیة، فالحقوق المالیة ھي تلك التي یمكن تقویمھا بالمال  إلى حقوق
وتنقسم إلى حقوق عینیة وھي سلطة مباشرة یقرھا القانون لشخص على شيء معین بذاتھ 
تمكنھ من الاستفادة من ھذا الشيء، ویأتي على رأسھا حق الملكیة، أما القسم الثاني من 

لشخصیة؛ وھي رابطة بین شخصین، دائن ومدین، تخول الحقوق المالیة فھي الحقوق ا
أحدھما السلطة في مطالبة الآخر بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل، أما 
الحقوق غیر المالیة فھي تلك التي لا یمكن تقویمھا بالمال؛ كالحقوق السیاسیة وحقوق 

  )١(.الأسرة والحقوق اللصیقة بالشخصیة كحق الجنسیة والاسم
وبالنظر إلى حقوق الملكیة الصناعیة ومنھا الاسم التجاري؛ نجد أنھ قد أنھ تعذر 
إدراج تحت أي من قسمي الحقوق المالیة، فلا یمكن اعتبارھا من قبیل الحقوق 
الشخصیة، فالحق الشخصي أو حق الدائنیھ یتمیز بأنھ رابطة بین أشخاص، ومحلھ 

عن عمل، وھو الأمر غیر المتصور في الاسم  إعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع
التجاري، كما تعذر اعتبارھا من الحقوق العینیة، فبالرغم من أنھا تشبھ حق الملكیة نتیجة 
لما تخولھ ھذه الحقوق لصاحبھا من سلطات ینفرد بھا عن غیره، كما ترد على شيء 

تلاف طبیعة محل الحق معین بذاتھ ألا وھو انتاجھ الفكري، إلا أن ذلك غیر مقبول، لاخ
في كل منھا؛ فالحقوق العینیة ترد على أشیاء مادیة ملموسة كالعقارات والمنقولات، بینما 
ترد حقوق الملكیة الصناعیة على أشاء غیر مادیة غیر ملموس كحق التاجر على اسمھ 

  .التجاري

                                      
المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مكتبة الشقیري، الریاض، : خالد الرویس وآخرون. د: یُنظر) ١(

بادئ علم القانون وفقاً للأنظمة م: علي الزھراني وآخرون. ، د٢٠٧ه، ص١٤٢٦الطبعة الثالثة، 
 ١٥٣م، ص٢٠١٩المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة، مطبعة الحمیضي، الطبعة الثالثة، 

  .وما بعدھا
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حقوق وھو الأمر الذي اعتبرت معھ ھذه الحقوق نوعاً مختلطاً یجمع بین قسمي ال
اعتباراً لطبیعتھا " الحقوق المعنویة"المالیة والحقوق غیر المالیة، وقد اطلق علیھا 

: ، والتي تشمل)١("حقوق الملكیة الفكریة"المختلفة، ثم درج الفقھ على استخدام مصطلح 
وحقوق الملكیة الصناعیة التي تُعرف  )٢(حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة أو حقوق المؤلف

قوق التي ترد على مبتكرات جدیدة؛ كالاختراعات ونماذج المنفعة ومخططات الح: بأنھا
التصمیمات للدوائر المتكاملة والمعلومات غیر المفصح عنھا والتصمیمات والنماذج 

كالعلامات التجاریة (الصناعیة، أو على شارات ممیزة تستخدم إما في تمییز المنتجات 
، وتمكن )كالاسم التجاري(منشآت التجاریة ، أو في تمییز ال)والمؤشرات الجغرافیة

صاحبھا من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامتھ التجاریة أو اسمھ التجاري في مواجھة 
  .)٣(الكافة وفقا للأحكام المنظمة لذلك قانوناً

من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة ھذه ) ١/٢(وقد عالجت المادة 
تشمل حمایة الملكیة الصناعیة براءات الاختراع، : "ھالحقوق، حیث نصت على أن

ونماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعیة، والعلامات الصناعیة أو التجاریة، والاسم 
  ...".التجاري، والبیانات الخاصة بمصدر البضائع أو الأسماء الإقلیمیة، 

وق الملكیة ومن جماع ما تقدم؛ یمكن القول بأن الاسم التجاري ھو أحد حق
الصناعیة المتفرعة عن حقوق الملكیة الفكریة أو الحقوق المعنویة، وھو أحد مكونات 

  .المحل التجاري للتاجر
  خصائص الاسم التجاري: ثانیاً

من خلال ما سبق عرضھ من تعریف للاسم التجاري وطبیعتھ القانونیة نجد أنھ 
، وأنھ یتمتع بصفة الإلزامیة، وھو یتمیز بخاصیتین رئیستین؛ ألا وھما أن لھ قیمة مالیة

  :ما سنتناولھ فیما یلي
  الاسم التجاري لھ قیمة مالیة) ١
  إلزامیة الاسم التجاري) ٢

                                      
: عاطف محمد الفقي. وما بعدھا، د ٣مرجع سابق، ص: سمیحة القلیوبي. د: في ھذا المعني یُنظر) ١(

إلى الملكیة الفكریة، دار الثقافة للنشر المدخل : صلاح زین الدین. ، د٩مرجع سابق، ص
  .٢٩م، ص٢٠١١الأردن، الطبعة الثالثة،  –والتوزیع، عمان 

من اللائحة التنفیذیة لنظام حمایة حقوق المؤلف المعدلة بقرار مجلس ) ١/الأولى(عرفت المادة ) ٢(
ق ملكیة ھـ، ح٤/٩/١٤٤٠وتاریخ ) ٤/٨/٢٠١٩(إدارة الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة رقم 

الموقع . ھو مجموعة المصالح المعنویة والمادیة التي تثبت للشخص على مصنفھ: المؤلف بأنھ
  :الرسمي للھیئة السعودیة للملكیة الفكریة على شبكة الانترنت من خلال الرابط

 https://www.saip.gov.sa/ar/laws-regulations / 
  م؟٦/١٠/٢٠٢١، تاریخ التصفح 

المدخل إلى الملكیة : صلاح زین الدین. ، د ٧،٨،ص ٦مرجع سابق، البند : سمیحة القلیوبي. د) ٣(
  ٨٩و٨٨م، ص ٢٠١١الأردن، الطبعة الثالثة،  –الفكریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
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  الاسم التجاري لھ قیمة مالیة) ١
الاسم التجاري بأنھ عبارة عن تسمیة یستخدمھا التاجر أو انتھینا إلى تعریف 

زه عن غیره من المحلات التي تعمل في المؤسسة التجاریة للتعریف بھذا المحل وتمیی
أحد حقوق الملكیة الصناعیة المتفرعة عن حقوق الملكیة الفكریة ذات النشاط، وھو بذلك 

، ویترتب على ذلك أن أو الحقوق المعنویة، وھو أحد مكونات المحل التجاري للتاجر
جاري، وإذا تم الاسم التجاري لھ قیمة مالیة ومن ثم یجوز التصرف فیھ تبعاً للمحل الت

  .الاعتداء علیھ فإنھ تحمیھ دعوى المنافسة غیر المشروعة
ولعل ھذه الصفة ھي ما تمیز الاسم التجاري عن الاسم المدني؛ فإذا كان یجوز 

أن یتخذ من اسمھ المدني اسماً  -من نظام الأسماء التجاریة) ١(طبقا للمادة -للتاجر 
اسمھ المدني الشخصي الذي یتسمى بھ منذ  تجاریاً، فإنھ یجب عدم الخلط بین حقھ على

ولادتھ والذي یعتبر لصیقاً لشخصیتھ لا ینفصل عنھا، فھو من الحقوق غیر المالیة التي 
لا یمكن تقویمھا بالمال ولا یجوز التصرف فیھا بأي نوع من أنواع التصرف، وإذا حدث 

  .)١(كیةاعتداء علیھ؛ تحمیھ دعوى شخصیة على أساس الفعل الضار ولیس المل
  إلزامیة الاسم التجاري) ٢

یتمیز الاسم التجاري بالإلزامیة، حیث أوجب نظام الأسماء التجاریة على كل 
من نظام ) ١(تاجر اتخاذ اسم تجاري لھ وأن یُقیده في السجل التجاري، حیث تنص المادة 

یده في على كل تاجر أن یتخذ لھ اسمًا تجاریا یق: "ه على أنھ١٤٢٠الأسماء التجاریة 
على  ـھ١٤١٦من نظام السجل التجاري ) ٢(، كما تنص المادة ..."السجل التجاري

یجب على كل تاجر أن یتقدم بطلب لقید اسمھ في السجل التجاري الذي یقع في ":أنھ
  .)٢("دائرتھ محلھ التجاري سواء أكان مركزاً رئیساً، أم فرعاً، أم وكالة

بل ) الأشخاص الطبیعیین فقط(التجار  ولا تقتصر إلزامیة الاسم التجاري على
من ) ٢(تمتد إلى الشركات التي یكون اسمھا ھو الاسم التجاري لھا؛ حیث نصت المادة 

مع مراعاة أحكام نظام الشركات، یكون اسم : "على أنھ ـھ١٤٢٠نظام الأسماء التجاریة 
أو بیانات  الشركة ھو الاسم التجاري لھا، ویجوز أن یتضمن ھذا الاسم تسمیة مبتكرة

من نظام السجل ) ٣(، كما تؤكد المادة ".متعلقة بنوع التجارة التي تمارسھا الشركة
تقید الشركات التي تؤسس في ) ١: "التجاري على ھذه الإلزامیة حیث نصت على أنھ

یجب التقدم بطلب قید أي )٢المملكة في السجل التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة، 
یوماً من تاریخ إنشائھ، ویجب أن ترفق بالطلب صورة من ) ثلاثین(خلال  فرع للشركة

 .)٣("عقد تأسیس الشركة ونظامھ الأساس إن وجد

                                      
  ٨٢٦، ص ٥٨٤مرجع سابق، بند: سمیحة القلیوبي) ١(
بتاریخ ) ٨٠/م(معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم  ـھ١٤١٦من نظام السجل التجاري ) ٢(المادة ) ٢(

  .ـھ٢٥/٧/١٤٣٩
بتاریخ ) ٨٠/م(معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم  ـھ١٤١٦من نظام السجل التجاري ) ٣(المادة ) ٣(

  .ـ ھ٢٥/٧/١٤٣٩
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من الخصائص الممیزة لھ، والتي یتفرد بھا عن " إلزامیة الاسم التجاريّ"وتعدّ 
اون العلامات التجاریة لدول مجلس التع) نظام(؛ حیث ترك قانون "العلامات التجاریة"

الذي یقوم على مبدأ حریة الأفراد في اتخاذ علامة تجاریة من  )١(ـھ١٤٣٤الخلیجي 
  .عدمھ

ب اطا  

  ز ام اري    ن طت

  :تمھید
یعدّ الاسم التجاريّ أحد حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، كما أنھ أحد عناصر 

حو یتسابھ في وظائفھ مع غیره الحقوق الأخرى، كما المحل التجاري؛ وھو على ھذا الن
قد یثور اللبس بینھ وبین بعض الحقوق، كالحق في الاسم المدني والعنوان التجاري 

  :والعلامة التجاریة، وبالقدر الذي یقتضیھ البحث نتناول في ھذا المطلب العناصر التالیة
  . تمییز الاسم التجاري عن الاسم المدني: الفرع الأول
  . تمییز الاسم التجاري عن العنوان التجاري: الفرع الثاني
  . تمییز الاسم التجاري عن العلامة التجاریة: الفرع الثالث

  
  .تمییز الاسم التجاري عن الاسم المدني: الفرع الأول

  تعریف الاسم المدني: أولاً
تدلّ بھ لغة بأنھ لفظ یُعرفُ بھ الشّيءُ، أو الشَّخصُ ویُس" الاسْمُ"سبق تعریف 

علیھ، فالاسم المدني ھو أحد الخصائص الممیزة لشخصیة الانسان، فوظیفتھ الرئیسة 
البعض، وقد أوجبت القوانین في الدول العربیة على  تمییز الأشخاص عن بعضھم

ضرورة أن یكون لكل شخص اسم ولقب یدل علیھ، فالاسم بمعناه الواسع علامة تدل 
ي إلیھا في نفس الوقت، ویعد النسب ھو الطریق على الشخص وعلى الاسرة التي ینتم

، )٢(الطبیعي لاكتساب الاسم، فیكتسب الابن لقب ابیھ واسرتھ فضلا عن اسمھ الخاص
  .)٣(فالاسم ھو الوسیلة التي تمیز شخص عن غیرھا من الأشخاص

                                      
ه بالموافقة على قانون العلامات ٢٦/٧/١٤٣٥بتاریخ ) ٥١/م(صدر المرسوم الملكي رقم ) ١(

التجاریة لدول مجلس التعاون الخلیجي الذي حل محل نظام العلامات التجاریة الصادر بموجب 
  .ه٢٨/٥/١٤٢٣بتاریخ ) ٢١/م(المرسوم الملكي رقم 

المدخل لدراسة الأنظمة، دار الآفاق، جدة، الطبعة الثانیة، : عبدالرزاق الفحل وآخرون. د) ٢(
  ٢٤٣.١م، ص١٩٩٣

  .٢٤٤م، ص١٩٨٢مبادئ القانون، دار النھضة العربیة، : عبدالمنعم فرج السدة. د) ٣(
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وبھدف ضبط الحالة المدنیة لكل مواطن سعودي، وتسجیل كل ما یتصل بھذه 
؛ فقد صدر نظام الأحوال المدنیة )١(ات المدنیة التي تطرأ في حیاتھالحالة من الواقع

ه، ومن أجل الحرص ٢٠/٤/١٤٠٧بتاریخ ) ٧/م(ه بموجب المرسوم الملكي رقم ١٤٠٧
لا : "منھ على أنھ) ٤٥(على أن یكون اسم الشخص ممیزاً لھ عن غیره، تنص المادة 

في اسم واحد إذا كان الاثنان  یجوز اشتراك أخوین أو أختین من الأب أو ابن مع أبیھ
على قید الحیاة، كما لا یجوز بالنسبة للمواطنین تسجیل أسماء مخالفة للشریعة 

 ".الإسلامیة
وعن استخدام الاسم المدني في اثبات الشخصیة والتحقق من الھویة، تنص المادة 

یة یجب على كل مواطن حمل بطاقتھ الشخص: "من نظام الأحوال مدنیة على أنھ) ٦٩(
بصفة مستمرة، وعلیھ إبرازھا عند إجراء جمیع المعاملات التي تستدعي إثبات 

 ".شخصیتھ، كما أن علیھ إبرازھا إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منھ ذلك
تحدید الكیفیة التي یتم بھ  )٢(وقد تناولت اللائحة التنفیذیة لنظام الأحوال المدنیة

تُسجل الأسماء في : " منھا على أنھ) ١٥(مادة تسجیل الأسماء المدنیة، حیث تنص ال
السجل المدني رباعیة كحد أدنى على أن یكون الجزء الأخیر منھا ھو ما یدل على 

  .)٣(..."الشھرة،

                                      
) نظام الأحوال المدنیة(یسمى ھذا النظام : "تنص المادة الأولى من نظام الأحوال المدنیة على أنھ) ١(

بھذه  ضبط الحالة المدنیة لكل مواطن سعودي، وتسجیل كل ما یتصل -أ  :وتعنى أحكامھ بما یلي
تدوین الواقعات  -ب  .الحالة من الواقعات المدنیة التي تطرأ في حیاتھ في السجل المخصص لذلك

  ".المدنیة التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك
  :موقع وزارة الداخلیة على شبكة الانترنت من الرابط: اللائحة التنفیذیة لنظام الأحوال المدنیة) ٢(

 https://bit.ly/2yyE62p  
  م١٢/١٠/٢٠٢١، تاریخ التصفح 

تُسجل الأسماء في : " من اللائحة التنفیذیة لنظام الأحوال المدنیة على أنھ) ١٥(یجري نص المادة) ٣(
ة، السجل المدني رباعیة كحد أدنى على أن یكون الجزء الأخیر منھا ھو ما یدل على الشھر

  :ویراعى عند تسجیلھا ما یلي
  .بین اسم الشخص واسم ابیھ وجده) بنت –بن (إثبات كلمة  -أ

من نظام الأحوال المدنیة، ) ٤٥(یلاحظ عند تسجیل الاسم الأول للمواطن ما نصت علیھ المادة  - ب
وما كان مسجلاً في وثاق سابقة مخالفا لنص المادة یجب تغییره حسب الإجراءات المنصوص 

  .من اللائحة) ٤٠و ٣٣و ٢٨و ٢٧(ھا في المواد علی
  .التقید بقواعد اللغة العربیة في جمیع الاستعمالات ومراعاة الدقة عند تسجیل الأسماء - ج
یُسجل الاسم الأول مجرداً من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي لیست جزءا من الاسم مثل  -د

  .الشریف، السید والحاج ونحوھا
محمدصالح (فلا تسجل الإساء مركبة مثل) غیر الإضافي(مجردة من التركیب تسجل الأسماء  - ه

  .ه٢٥/١/١٣٩٣إلا من سجل سمھ في وثائقھ الرسمیة مركبا قبل ) ومحمد مصطفى
  "لا یجوز تسجیل العبارات الإضافیة في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك - و
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  أوجھ التمییز بین الاسم المدني والاسم التجاري: ثانیاً
ن یتفق الاسم التجاري مع الاسم المدني في إلزامیة كل منھما، فكما أوضحنا أ

منھ یوجب على كل تاجر أن یتخذ لھ اسماً ) ١(نظام الأسماء التجاریة وبموجب المادة 
تجاریاً لتمییز متجره، وكذلك الاسم المدني؛ یجب على كل شخص أن یتخذ لنفسھ اسماً لھ 
یمیزه عن غیره من الأشخاص؛ بھدف تحقیق مصلحة عامة تتمثل في استتباب الأمن 

واستقرار المعاملات، ویقع ھذا الواجب على عاتق  وامتناع الخلط بین الأشخاص
الشخص المكلف بالتبلیغ عن واقعة المیلاد وذلك على النحو الذي نصت علیھ المواد 

  .)١(من نظام الأحوال المدنیة) ٣٧إلى  ٣٢من(
  :إلا أن الاسم المدني یختلف عن الاسم التجاري من عدة أوجھ

  من حیث الطبیعة القانونیة) ١
المدني من الحقوق اللصیق بالشخصیة، وھو بذلك من الحقوق غیر  یعد الاسم

المالیة، ویترتب على ذلك عدم جواز تصرف الشخص في اسمھ بأي نوع من أنواع 
  .)٢(التصرف، سواء كان ذلك في حیاتھ أو بعد مماتھ

 –كما سبق القول-وھنا یختلف الاسم المدني عن الاسم التجاري، فالاسم التجاري 
الملكیة الصناعیة المتفرعة عن حقوق الملكیة الفكریة أو الحقوق المعنویة، أحد حقوق 

أحد العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري، ویترتب على ذلك أن الاسم وھو 
التجاري لھ قیمة مالیة ومن ثم یجوز التصرف فیھ تبعاً للمحل التجاري، ویجوز 

  .الأوجھ المقررة نظاماً للمتصرف إلیھ استعمالھ واستغلالھ بأي وجھ من
) ١(وفقاً للمادة -فبالنسبة للتاجر الفرد الذي اتخذ من اسمھ المدني اسماً تجاریاً 

من نظام الأسماء التجاریة؛ إذا باع المحل التجاري بما فیھ اسمھ التجاري، فإنھ یظل 
  .محتفظاً باسمھ الشخصي المدني

  الخضوع للتقادم) ٢
بأنھ لا یكتسب ولا یسقط بعدم الاستعمال بمضي یتمیز الحق في الاسم المدني 

المدة، فاستعمال شخص لاسم غیر اسمھ الحقیقي أو انتحال اسم شخص آخر لا یؤدي إلى 
اكتسابھ حقاً على ھذا الاسم مھما طالت مدة الاستعمال أو الانتحال، كما لا یؤدي عدم 

  .)٣(استعمالھ لاسمھ الحقیقي سقوط حقھ فیھ مھما طالت المدة

                                      
: عبدالرزاق الفحل. وما بعدھا، د ٢٣٦سابق، صمبادئ علم القانون، مرجع : علي الزھراني. د) ١(

  .وما بعدھا ٢٤٣المدخل لدراسة الأنظمة، مرجع سابق، ص
المدخل : عبدالرزاق الفحل. ، د٢٣٧مبادئ علم القانون، مرجع سابق، ص: علي الزھراني. د) ٢(

  .٣٤٤لدراسة الأنظمة، مرجع سابق، ص
  ذات الموضع: المرجعین السابقین) ٣(
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أما الاسم التجاري ونظراً لقیمتھ المالیة، یخضع للاكتساب والفقد بالتقادم، فیسقط 
بعد فترة من الزمن إذا توقف التاجر عن التجارة، كما أنھ یُكتسب بأسبقیة التسجیل أو 
الاستعمال، فقد قُضي بأنھ طبقا لنظام الأسماء التجاریة في حالة طلب أكثر من تاجر أو 

  )١(.سھ؛ تكون أولویة القید لأسبقھم في الاستعمال الظاھرشركة قید الاسم نف
  وسیلة الحمایة المقررة) ٢

یحظى الاسم المدني باعتباره من الحقوق اللصیقة بالشخصیة بالحمایة القانونیة 
المقررة لھذه الحقوق، فیجوز لكل شخص الدفاع عن اسمھ ضد أي اعتداء سواء في 

لغیر للاسم، ویكون لصاحب الاسم المطالبة بوقف ھذا المنازعة في ھذا الاسم أو انتحال ا
الاعتداء ولھ ان یطلب التعویض إذا أصابھ ضرر من ھذا الاعتداء، ویكون ذلك عن 

  .)٢(طریق الدعوى الشخصیة، كما یُشكل انتحال صفة جریمة معاقب علیھا جزائیاً
) ٥١(وقد حرصت القوانین العربیة على النص على ھذا الحق، حیث تنص المادة

لكل من نازعھ الغیر في استعمال اسمھ بلا : "من القانون المدني المصري على أنھ
مبرر، ومن انتحل الغیر اسمھ دون حق أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما 

، أما إذا تم الاعتداء على الاسم التجاري فوسیلة حمایتھ ھي "یكون قد لحقھ من ضرر
  .دعوى المنافسة غیر المشروعة

  

  . تمییز الاسم التجاري عن العنوان التجاري: الفرع الثاني
اسم التاجر : أجاز نظام الأسماء التجاریة السعودي أن یتكون الاسم التجاري من

السجل المدني، أو من تسمیة مبتكرة، أو الجمع بین الاسم المدني للتاجر   المثبت في
  .لق بنوع التجارة المخصص لھاوالتسمیة المبتكرة معا، مع جواز تضمینھ بیانات تتع

: فقد جرى الفقھ على تعریفھ بأنھ" العنوان التجاري أو السمة التجاریة"أما 
التسمیة المبتكرة التي یتخذھا التاجر لمحلھ التجاري لتمییزه عن غیره، مثل عبارة "
  .)٣("الصالون الأخضر، الأزیاء الحدیثة، النجم الساطع للاتصالات"

قد یكون أحد مكونات " التسمیة المبتكرة"وان التجاري وھو وعلیھ نرى أن العن
الاسم التجاري للتاجر، وفي ھذا الشأن یتفقان في الوظیفة الأساسیة لھما؛ ألا وھي تمییز 

  .المحل التجاري عن غیره من المحلات المماثلة لنوع النشاط
  
  

                                      
 ٤٢٩ه، المجلد السابع، ملكیة فكریة، ص١٤٢٦-١٤٠٢مجموعة المبادئ الإداریة : ظالمدیوان الم) ١(

  ).ه١٢/١٠/١٤٢٣ه جلسة ١٤٢٣لعام  ٥/ت/١٢٨حكم ھیئة التدقیق (
) ١٧/م(نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) الرابعة(تنص المادة ) ٢(

سجن مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید یعاقب بال: "ه على أنھ٨/٣/١٤٢٨بتاریخ 
الجرائم  كل شخص یرتكب أیًا من على ملیوني ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛

، أو توقیع  سند أو على مال منقول الاستیلاء لنفسھ أو لغیره على) ١ :الآتیة المعلوماتیة
  ..."أو انتحال صفة غیر صحیحة ، وذلك عن طریق الاحتیال، أو اتخاذ اسم كاذب، السند ھذا

  .٨٥٩مرجع سابق، ص: سمیحة القلیوبي) ٣(
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بخلاف غیر أن العنوان التجاري لا یُستمد من الاسم الشخصي للتاجر، وذلك 
الاسم التجاري، كما یختلفان من ناحیة الوجوب؛ فالنظام یوجب على التاجر أن یتخذ اسماً 

  .تجاري، ولا یوجب علیھ اتخاذ عنوان تجاري
وعلى ھذا النحو نتفق مع الرأي القائل بأن نظام الأسماء التجاریة السعودي لا 

تجاري بمفھوم التسمیة یفرق بین الاسم التجاري والعنوان التجاري، وأن العنوان ال
المبتكرة یعد أحد مكونات الاسم التجاري سواء مع الاسم المدني للتاجر أو بھما معاً أو 

  .)١(بأحدھما
  

وجدیر بالذكر أن اتجاه نظام الأسماء التجاریة السعودي یختلف عن نظام 
الأسماء التجاریة المصري؛ حیث یوجب الأخیر أن یكون الاسم الشخصي عنصراً 

اً في تكوین الاسم التجاري، ویجوز أن یتضمن الاسم التجاري بالإضافة إلى الاسم أساسی
  .الشخصي للتاجر تسمیة مبتكرة وھي العنوان التجاري

بینما یرى جانب من الفقھ السعودي أن النظام السعودي میز الاسم التجاري عن 
جمیع معاملاتھ  في" العنوان التجاري"العنوان التجاري، حیث یقوم التاجر باستخدام 

التجاریة، ویوقع بھ أوراقھ المتعلقة بھذه المعاملات، ویذكره على جمیع مطبوعاتھ، 
وانتھي إلى مطالبة المنظم السعودي بالإشارة صراحة إلى مصطلح العنوان التجاري كما 

  .)٢(فعلت العدید من التشریعات
سماء التجاریة، فلا ومن جانبنا لا نتفق مع ھذا الرأي، ونثمن ما جرى بھ نظام الأ

فائدة عملیة من تمییز العنوان التجاري بأحكام خاصة عن الاسم التجاري، فالعنوان 
التجاري وھو التسمیة المبتكرة، قد یكون أحد مكونات الاسم التجاري ولیس العكس، وما 
 یؤكد ذلك أن الدول التي میزت بینھما جعلت العنوان التجاري اختیاریا للتاجر، فلا یُلزم
باستخدام عنوان تجاري أو تسمیة مبتكرة لتمییز محلھ التجاري اكتفاءً بوجوب استخدام 

  .الاسم المدني

                                      
  .٨٠، ٧٩حمایة الاسم التجاري، مرجع سابق، : زیاد بن أحمد القرشي) ١(
الوضع القانوني للعنوان التجاري في النظام القانوني السعودي دراسة : عدنان صالح العمر. د) ٢(

م ٢٠١٤/ه١٤٣٥، )٤(، العدد )٧(لقصیم، المجلد مقارنة، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة ا
  وما بعدھا ٢٠٣٣ص
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  تمییز الاسم التجاري عن العلامة التجاریة: الفرع الثالث
  

تنُظم أحكام العلامات التجاریة في المملكة العربیة السعودیة بموجب نظام 
، ولم یعرف ھذا )١(ه١٤٣٥التعاون الخلیجي العلامات التجاریة لدول مجلس ) قانون(

منھ على تعداد أشكال العلامات ) ٢(النظام العلامات التجاریة، حیث اكتفت المادة 
كل ما یأخذ شكلا ممیزا من أسماء أو : العلامة التجاریة: "التجاریة، حیث نصت على أنھ

أو رسوم أو صور كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوین أو أختام 
أو نقوش أو تغلیف أو عناصر تصویریة أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزیج 
من ذلك أو أیة إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو یراد استخدامھا في تمییز 
سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدیة خدمة 

ویمكن اعتبار  .مات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدماتمن الخد
 ".العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجاریة

  
بأنھا كل إشارة أو دلالة یضعھا " العلامة التجاریة"من جانبھ فقد عرف الفقھ 

لمنتجات عن التاجر أو الصانع على المنتجات التي یقوم ببیعھا أو صنعھا لتمییز ھذه ا
  .)٢(السلع المماثلةغیرھا من 
  

فالاسم التجاري یستخدم في الأصل لتعریف التاجر أو المنشأة التجاریة إلى 
الجمھور، وأن وظیفة العلامة التجاریة ھي تمییز المنتجات، سلعاً كانت أو خدمات عن 

ا اتخذت شكلاً غیرھا، كما یُجیز القانون أن تكون العلامة التجاریة اسماً من الأسماء إذ
ممیزاً، ففي ھذه الحالة یقوم الاسم التجاري بوظیفة العلامة التجاریة علاوة على وظیفتھ 
في تمییز المنشأة التجاریة أو الصناعیة، ویتمتع في ھذه الحالة بالحمایة القانونیة المقررة 

 )٣(.للعلامات التجاریة بالإضافة إلى الحمایة المقررة للاسم التجاري

                                      
ه بالموافقة على قانون العلامات ٢٦/٧/١٤٣٥بتاریخ ) ٥١/م(صدر المرسوم الملكي رقم ) ١(

التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
 ١٢و  ١١التي عقدت في مملكة البحرین یومي ) الثالثة والثلاثین(لدول الخلیج العربیة في دورتھ 

وقد حل ھذا النظام محل نظام العلامات التجاریة السعودي الصادر بموجب  ھـ،١٤٣٤صفر 
  .ه٢٨/٥/١٤٢٣بتاریخ ) ٢١/م(المرسوم الملكي رقم 

  .٤٦٩مرجع سابق، ص: سمیحة القلیوبي. د) ٢(
جلسة  –قضائیة، الدوائر المدنیة  ٨٧لسنة  ١٢٨٠٦عن رقم حكم محكمة النقض المصریة في الط) ٣(

جلسة  –قضائیة، الدوائر التجاریة  ٨٢لسنة  ٩٥٦٠، وحكمھا في الطعن رقم ٢٤/١٢/٢٠١٩
  .م١١/٦/٢٠١٣
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العلامة التجاریة مع الاسم التجاري في طبیعتھما القانونیة باعتبارھما من  وتتفق
صور الملكیة الصناعیة، كما أنھما من العناصر المعنویة التي یتكون منھا المحل 

  :التجاري، إلا أنھما یختلفان اختلافاً جوھریاً من عدة أوجھ
جر لتمییز محلھ الاسم التجاري ھو أداة یستخدمھا التا :من حیث الوظیفة -١

التجاري عن غیره من المحلات التجاریة التي تمارس نشاطاً من نفس النوع، أما العلامة 
التجاریة فھي أداة یستخدمھا التاجر لتمییز المنتجات أو السلع أو الخدمات التي یقدمھا 

عدة التاجر عن غیرھا مما یماثلھا، فقد یتخذ التاجر اسما تجاریا واحدا لمتجره، ثم یتخذ 
  .)١(علامات تجاریة للمنتجات أو الخدمات التي یتعامل علیھا

یتكون الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي المثبت  :من حیث الشكل -٢
السجل المدني، أو من تسمیة مبتكرة، أو منھما معا، أما العلامة التجاریة فتتكون من   في

من نظام العلامات التجاریة ) ٢(أي إشارة أو شكل من الأشكال التي نصت علیھا المادة 
  .سالفة الذكر
یجب على كل تاجر وفقا لنظام الأسماء التجاریة أن یتخذ : من حیث الإلزامیة -٣

الذي یقوم على مبدأ حریة الأفراد في اسماً تجاریاً لھ، بخلاف نظام العلامات التجاریة 
  .اتخاذ علامة تجاریة من عدمھ

الأسماء التجاریة یخاطب التاجر الفرد نجد أن نظام  :من حیث النطاق -٤
والشركات التجاریة، أما نظام العلامات التجاریة فیقوم على أساس اتساع نطاق العلامات 
التجاریة، حیث یجیز تسجیل العلامات التجاریة لكافة الأنشطة التجاریة والصناعیة 

تجاریة أو المدنیة، والحرفیة والخدمیة والمھنیة، كما لم یفرق بین الأعمال والأنشطة ال
فیجوز للمزارعین تسجیل علاماتھم التجاریة، كما یجوز تسجیل العلامة التجاریة لكافة 
أنواع السلع والمنتجات، وعلامات الخدمة كخدمة الطیران أو الخدمات المصرفیة أو 

  .)٢(التعلیم أو غیرھا، والعلامات الجماعیة للاتحادات والمؤسسات

                                      
  .٨٠مرجع سابق، ص: زیاد بن احمد القرشي) ١(
  .وما بعدھا ١٤مرجع سابق، ص: عبدالرزاق شیخ نجیب. د) ٢(
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  المبحث الثاني

  القانونية للاسم التجاري في نظام الأسماء التجارية الحماية

  :تمھید
یتمتع الاسم التجاري بحمایة قانونیة عامة تتمثل في الحمایة المدنیة، وأخرى جزائیة      

ه على التأكید على ھذه الحمایة، وفي ١٤٢٠خاصة، وقد حرص نظام الأسماء التجاریة 
  :ایة ووسائلھا، على النحو التاليھذا المبحث سنلقي الضوء على نطاق ھذه الحم

  نطاق الحمایة القانونیة للاسم التجاري: المطلب الأول
  وسائل الحمایة القانونیة للاسم التجاري: المطلب الثاني

  اطب اول

  طق ا او م اري

اسمًا  على كل تاجر أن یتخذ لھ ـھ١٤٢٠أوجب نظام الأسماء التجاریة 
وبموجب ھذا التسجیل ینشأ للتاجر حقاً معنویاً على )١(السجل التجاري یقیده في اتجاری ،

ھذا الاسم؛ یخولھ احتكار استعمالھ أو استغلالھ أو التصرف فیھ، حسب المقرر نظاماً، 
وبالتبعیة یقرر النظام حمایة للاسم التجاري، فلا یجوز لغیر صاحبھ استعمال نفس الاسم 

ھ، وھذه الحمایة التي قررھا النظام لم تُقر لذات الاسم التجاري؛ وإنما أو تقلیده أو اغتصاب
لما یُثیره من اعتبارات المنافسة بین المشروعات المختلفة، فالحمایة القانونیة للأسماء 
التجاریة سواء تكونت من الاسم المدني للتاجر أو من تسمیة مبتكرة أو منھما معاً، لا 

عند وجود الخلط أو اللبس بین المشروعات المختلفة في  تُثار في مواجھة غیرھا إلا
اذھان المتعاملین معھا، وھذا الخلط لا یأتي من مجرد استغلال نفس الاسم التجاري أو 

، فاحتكار استغلال الاسم )٢(اسم مشابھ لھ، بل لابد من ھذا الاستغلال في نطاق معین
مقید بنطاق مكاني وآخر زمني  )٣(التجاري لیس حقاً مطلقاً للتاجر؛ وإنما ھو حق نسبي

  :  وثالث نوعي من حیث نوع التجاریة، وھو ما سنعرضھ على النحو التالي
  النطاق النوعي للحمایة القانونیة للاسم التجاري : الفرع الأول
  النطاق المكاني للحمایة القانونیة للاسم التجاري: الفرع الثاني
  قانونیة للاسم التجاريالنطاق الزمني للحمایة ال: الفرع الثالث

  

                                      
مكتب  إلى قید الاسم التجاري یقدم طلب: "الأسماء التجاریة على أنھنظام  من) ٤(تنص المادة ) ١(

وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قید الاسم نفسھ تكون أولویة القید  .السجل التجاري
في حالة قبول طلب قید الاسم : "على أنھ) ٥(، كما نصت المادة " .لأسبقھم في الاستعمال الظاھر

ویجوز لمكتب السجل التجاري أن  اللائحة التنفیذیة، بالكیفیة التي تحددھا التجاري، یتم شھره
  ".یرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تقدیمھ

  .٦٣مرجع سابق، ص: عاطف الفقي. د) ٢(
  .٨٣٢، ص٥٨٨مرجع سابق، فقرة : سمیحة القلیوبي. د) ٣(
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  النطاق النوعي للحمایة القانونیة للاسم التجاري: الفرع الأول
یعدّ حق التاجر على اسمھ التجاري حقاً نسبیاً فیما یتعلق بنوع التجارة التي 
یزاولھا، وذلك مرده أن الحمایة القانونیة للاسم التجاري تنھض حال وجود منافسة بین 

ھا الخلط واللبس الناشئ في أذھان العملاء، وھذا الخلط أو المشروعات التجاریة سبب
  .)١(اللبس لن ینشأ إلا في حالة تماثل أو تشابھ نوع التجارة

: ه على أنھ١٤٢٠من نظام الأسماء التجاریة ) ٦(وعلى ھذا النحو نصت المادة 
مملكة السجل التجاري، استعمال ھذا الاسم في ال  آخر بعد قید الاسم في لتاجر لا یجوز"

  ..."في نوع التجارة التي یزاولھا، 
ومفاد ذلك ان نظام الأسماء التجاریة السعودي قد وفر حمایة نوعیة نسبیة لا 

  .تتعدي نوع النشاط التجاري الذي یزاولھ التجار تحت الاسم التجاري المسجل باسمھ
ھزة وترتیباً على ذلك إذا اتخذ تاجر اسماً تجاریاً لتمییز متجره لتجارة الأج

المنزلیة، فإنھ یمتنع على غیره استعمال نفس الاسم في نفس نوع التجارة، ولكن یستطیع 
الغیر استعمال نفس الاسم التجاري لتمییز متجره لتجارة أخرى غیر مماثلة كتجارة قطع 
غیار السیارات مثلاً، ففي ھذا الفرض ینتفي الضرر، حیث لا یعتبر ھذا الفعل منافسة 

لن یؤدي غلا خلط أو لبس بین العملاء، لاختلاف نوع التجارة التي  غیر مشروعة لأنھ
  .یمارسھا كل منھما

وتطبیقاً لذلك فقد قضي بأنھ طبقا لنظام الأسماء التجاریة لا یجوز لتاجر آخر 
استعمال الاسم التجاري المسجل في نوع التجارة التي یزاولھا مالك الاسم، ومفھوم المخالفة 

لف نوع التجارة فإنھ یجوز استعمال الاسم من قبل تاجر آخر، مما یعني من ذلك أنھ إذا اخت
لنشاطھ المكتبي مع عدم إلغاء الاسم التجاري للمُدخل ) المؤید(أحقیة المدعي في تسجیل اسم 

  )٢(.في الدعوى لنشاطھ في المقاولات لاختلاف نشاط كل منھما عن الآخر
  نونیة للاسم التجاريالنطاق المكاني للحمایة القا: الفرع الثاني

سبق القول بأن حق التاجر على اسمھ التجاري لیس حقاً مطلقاً؛ وإنما ھو حق 
نسبي، حیث إنھ مقید بنطاق المكان الذي یزاول فیھ التاجر نشاطھ التجاري، ویأتي ھذا 
 القید انطلاقاً من ذات السبب الذي تم تقیید الحمایة بالنطاق النوعي للتجارة؛ ألا وھو إثارة

الخلط واللبس بین المشروعات المتماثلة في أذھان العملاء، فالمنطق یقضي بوجود ھذا 
  )٣(اللبس حیث یوجد العملاء داخل نطاق مكاني محدد مما یقتضي وجود الحمایة القانونیة

ویثور التساؤل حول تحدید النطاق المكاني الواجب لحمایة الاسم التجاري من 
تحدد ھذا النطاق بالمدینة التي یقع فیھا نشاط المشروع المنافسة غیر المشروعة، ھل ی

  فقط أم یمتد لیشمل إقلیم الدولة ككل؟

                                      
  .٦٤مرجع سابق، ص: عاطف الفقي. ، د٨٣٢ص، ٥٨٩مرجع سابق، فقرة: سمیحة القلیوبي. د )١(
حكم ھیئة (، ٢٤٩ه، المجلد السابع، ص١٤٢٦-١٤٠٢مجموعة المبادئ الإداریة : دیوان المظالم) ٢(

  ).ه١٤٢٣لعام  ٥/ت/١٢٨التدقیق رقم 
  ز٧١.مرجع سابق، ص: عاطف الفقي. د) ٣(
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من نظام الأسماء التجاریة على ھذا التساؤل، حیث نصت على ) ٦(أجابت المادة 
السجل التجاري، استعمال ھذا الاسم في   آخر بعد قید الاسم في لتاجر  لا یجوز: "أنھ

 ..."رة التي یزاولھا، المملكة في نوع التجا
ومفاد ذلك أن نظام الأسماء التجاریة السعودي قد أخذ بمبدأ الحمایة الشاملة 
للاسم التجاري، فالنطاق المكاني للحمایة القانونیة للاسم التجاري یتسع لیشمل كافة إقلیم 
المملكة، وبالتالي لا یجوز للغیر استعمال ذات الاسم التجاري المسجل في الأنشطة 

  .)١(لمنافسة في أي منطقة أو محافظة أخرى من مناطقة ومحافظات المملكةا
  النطاق الزمني للحمایة القانونیة للاسم التجاري: الفرع الثالث

تخضع الحمایة القانونیة للاسم التجاري لنطاق زمني معین، فإذا كانت الواقعة 
ھذه الحمایة القانونیة  المنشئة للحمایة القانونیة ھي التسجیل في السجل التجاري؛ فإن

تستمر باستمرار ھذا التسجیل، فیستطیع التاجر الاحتفاظ بملكیتھ للاسم التجاري وما 
   )٢(یتفرع عنھ من حمایة قانونیة بالحفاظ على حالة التسجیل

، حیث )٣(فإذا قام التاجر بقید اسمھ في السجل التجاري، فإنھ لا یحتاج إلى تجدید ھذا القید
نظام السجل ) ٧(د الأسباب التي نصت علیھا المادةماً مالم یُشطب لأحیبقى قیده قائ

، كما یمكن لذوي الشأن طلب شطب الاسم التجاري إذا استعملھ )٤(ـ ھ١٤١٦التجاري 

غیر صاحبھ أو استعملھ صاحبھ على صورة تخالف النظام
)٥( .  

                                      
م قصر الحمایة القانونیة ١٩٥١لسنة  ٥٥وعلى العكس من ذلك نجد أن نظام الأسماء التجاریة المصري رقم ) ١(

للاسم التجاري على دائرة مكتب التسجیل الذي تم فیھ القید، فإذا سجل أحد التجار اسما تجاریاً بالسجل التجاري 
بمحافظة القاھرة، فإن ھذا لا یمنع غیره من تسجیل ذات الاسم وفي ذات نوع التجارة بالسجل التجاري لمحافظة 

  .٨٣٣، ص ٥٩٠مرجع سابق، فقرة : لقلیوبيسمیحة ا. د. الجیزة
  .٨٣٥، ص٥٩١مرجع سابق، فقرة: سمیحة القلیوبي. د) ٢(
جرى العمل في وزارة التجارة على إصدار شھادات قید في السجل التجاري مدتھا خمس سنوات، وفي ) ٣(

د شھادة قیده  في أصدرت وزارة التجارة ضوابط جدیدة نصت على أنھ في حالة عدم قیام التاجر بتجدی ـھ١٤٢٨
یوماً من تاریخ انتھاء الشھادة، یتم إشعار التاجر بانتھاء صلاحیة الشھادة، وعلیھ  ٩٠السجل التجاري خلال 

أنھ یخالف نظام  - ونتفق معھ في ذلك-القیام بتجدید القید قبل إصدار قرار بإلغائھ، وھو الإجراء الذي یراه البعض 
منھ على سبیل الحصر على الحالات التي یُشطب فیھا القید، وقد خلت ) ٧(السجل التجاري، حیث نصت المادة

ھذه الحالات من اعتبار عدم تجدید شھادة القید سبباً من أسباب شطبھ، فلا یجوز لتعلیمات أن تعدل أو تعطل 
ر إلى نصاً نظامیاً، فإذا كان لدى الوزارة أسباب جدیة تبرر الشطب في حالة عدم تجدید شھادة القید؛ أن تباد

  .٨٩مرجع سابق، ص: زیاد بن أحمد القرشي. د: یُنظر. طلب تعدیل النظام وفقا للآلیات المقررة
على  ـھ٢١/٢/١٤١٦بتاریخ ) ١/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ـھ١٤١٦من نظام السجل التجاري ) ٧(تنص المادة ) ٤(

دم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القید في أن یتق -حسب الأحوال-یجب على التاجر أو وارثھ أو المصفي : "أنھ
  .نتھاء تصفیة الشركةا )٣. فاة التاجرو) ٢. ترك التاجر تجارتھ بصفة نھائیة) ١ :الأحوال الآتیة

ویجب أن یقدم الطلب خلال تسعین یومًا من تاریخ الواقعة التي تستوجب شطب القید، فإذا لم یقدم أصحاب الشأن طلب 
السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء  الشطب، یقوم مكتب

وفي . نفسھ بعد ثلاثین یومًا من تاریخ الإخطار ما لم یتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال ھذه المدة ما ینفي ھذه الواقعة
معمول بھا، یقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب حالة صدور حكم أو قرار نھائي بشطب السجل تطبیقًا للأنظمة ال

  ".بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار
غیر صاحبھ أو استعملھ صاحبھ  الاسم التجاري إذا استعمل: "من نظام الأسماء التجاریة على أنھ) ١١(تنص المادة ) ٥(

ستعمالھ أو شطبھ إذا كان مقیدًا في السجل منع ا وزیر التجارة على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن یطلبوا من
  ".التجاري
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صت فالحمایة القانونیة تنقضي متى تم شطب السجل التجاري للتاجر، حیث ن
تنقضي الحمایة المقررة : "من نظام الأسماء التجاریة) ١٦(على ذلك صراحة المادة 

للتاجر، فردًا كان أو شركة، أیا   السجل التجاري  بموجب أحكام ھذا النظام متى تم شطب
بقرار   السجل التجاري كان سبب الشطب، كما تنقضي ھذه الحمایة بشطب الاسم من

 ".ن قیده تم بالمخالفة لأحكام ھذا النظامإذا تبین أ وزیر التجارة من

ب اطا  

  ول ا او م اري

یحظى الاسم التجاري بحمایة قانونیة كغیره من الحقوق بصفة عامة والحقوق 
الصناعیة والتجاریة بصفة خاصة، فیخضع الاسم التجاري للحمایة المدنیة وفقاً لقواعد 

یة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة، كما یخضع لحمایة المسؤولیة التقصیر
جزائیة، وذلك كلھ على النحو الذي نص علیھ نظام الأسماء التجاریة، وھو ما سنعرض 

  لھ فیما یلي
  الحمایة المدنیة للاسم التجاري: الفرع الأول
  الحمایة الجزائیة للاسم التجاري: الفرع الثاني

  
  دنیة للاسم التجاريالحمایة الم: الفرع الأول

الاسم التجاري ھو أحد أھم العناصر المعنویة المكونة للمحل للتجاري، فھو أداة 
التاجر لتمییز متجره عن غیره من المتاجر المشابھة، وھو عنصر الاتصال مع العملاء، 
حیث یرتبط الاسم التجاري ارتباطاً وثیقاً بالمنافسة بین التجار للحفاظ على عملائھم 

اب المزید منھم، إلا أنھ قد یخرج أحد التجار عن نطاق المنافسة المشروعة، واجتذ
  .فیعتدي على حقوق التاجر ومنھا الاسم التجاري

  
لذا تقررت الحمایة المدنیة للاسم التجاري وھي أوسع نطاقاً من الحمایة الجزائیة 

ا إذ: "من نظام الأسماء التجاریة على أنھ) ١١(الخاصة، حیث نصت المادة 
غیر صاحبھ أو استعملھ صاحبھ على صورة تخالف النظام جاز  الاسم التجاري  استعمل

منع استعمالھ أو شطبھ إذا كان مقیدًا في السجل  وزیر التجارة لذوي الشأن أن یطلبوا من
  ".للمطالبة بالتعویض إن كان لھ محل  دیوان المظالم  كما یجوز لھم اللجوء إلى. التجاري

ساس القانوني للحمایة المدنیة للأسماء التجاریة في ویشكل ھذا النص الأ
اغتصاب الاسم التجاري، : صورتین من صور المنافسة غیر المشروعة؛ ألا وھما

  :واستعمال الاسم التجاري على صورة تخالف النظام، وتتمثل صور الحمایة المدنیة في
لنسبة إجبار المعتدي على وقف ھذا الاعتداء، ومنع الاستمرار فیھ با) ١

  . للمستقبل، وذلك عن طریق شطب الاسم التجاري إذا كان مقیداً في السجل التجاري
  .مطالبة المضرور بالتعویض عما یُصیبھ من ضرر جراء ھذا الاعتداء) ٢
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ومقتضى ھذا النص أنھ لا یجوز للتاجر الذي سجل اسماً تجاریاً أن یستعملھ على 
فة النظام أن یستغل التاجر تشابھ الاسم صورة تخالف النظام، ومن أظھر صور مخال

التجاري المسجل لھ في المنافسة غیر المشروعة، ویتمثل ذلك في محاولة إحداث لبس 
بین منشآتھ والمنشأة الأخرى لدى الجمھور وأن یكون من شأن ذلك اجتذاب عملاء 

أیید المنشأة الأخرى وصرف عملاء المنشأة الأخرى عنھا، وتطبیقا لذلك فقد قُضي بت
قرار الجھة الإداریة فیما تضمنھ من إلزام المدعي بتغییر اسمھ التجاري، حیث ثبت 
للمحكمة أن المدعيّ حاول محاكاة لوحات مطاعم الشركة المُتدخلة في الدعوى لإحداث 
اللبس لدى جمھور المستھلكین ومحاولة اجتذاب عملاءھا، لاسیما وأن الشركة المتدخل 

افة من الشركات المعروفة على المستوى المملكة التي تقدم كما ھو مستفیض لدى الك
  .)١(خدمات التغذیة

  

فالمستقر علیھ أن من قام بابتكار الاسم التجاري واستعملھ ھو الأحق بملكیة ھذا 
الاسم، ولا یجوز لغیره تسجیلھ أو استعمالھ في مجال التجارة التي یزاولھا صاحب الاسم 

ة السجل التجاري في الوزارة، وھذا التسجیل یعتبر قرینة ولو لم یقم بتسجیلھ لدى إدار
من نظام الأسماء التجاریة ) ١١(على الملكیة ولیست منشئة لھا، ولذلك أجازت المادة 

لصاحب الاسم التجاري أن یطلب شطب اسمھ التجاري الذي سُجل لشخص آخر في غیبة 
ھراً قبل تسجیل الاسم، وأن ھناك منھ إذا اثبت أنھ أحق بھذا الاسم واستعملھ استعمالاً ظا

تشابھاً بین الاسمین في الشكل وفي نوع التجارة التي یزاولھا التاجر تحت ھذا الاسم من 
شأنھ أن یُوقع المستھلك العادي في الخلط واللبس بینھما، وھذا ھو الذي یتفق مع الحدیث 

بتكر الاسم ، وھو العدل لأن الذي ا)من سبق إلى شيء مباح فھو أحق بھ(الشریف 
التجاري واستعملھ منذ البدایة ھو الأحق، أما مجرد التسجیل فھو قرینة بسیطة على ملكیة 

  .الاسم قابلة لإثبات العكس
  

من (...) وتطبیقا لذلك فقد قُضي بشأن مطالبة الشركة المدعیة بشطب كلمة 
الشركة السجل التجاري للمدعى علیھا، حیث ثبت أن المدعى علیھ سبق وأن تفاوض مع 

في المملكة، وكانت (...) المدعیة لیكون وكیلاً لھا ویستعمل ھذا الاسم في المنطقة 
الشركة المدعیة قد سجلت ھذه العبارة في الجمھوریة اللبنانیة كاسم تجاري وعلامة 
تجاریة وأودعت طلب تسجیل ھذه العبارة علامة تجاریة في وزارة التجارة في المملكة 

لیھ لھذه العبارة ضمن اسمھ التجاري، فإن ملكیة ھذا الاسم تكون قبل تسجیل المدعى ع
ثابتة للشركة المدعیة، وأن تسجیل المدعى علیھ لھذا الاسم تم على خلاف النظام، ثم إن 
قیام المدعى علیھ بتسجیل ھذا مع علمھ أنھ ملك للشركة المدعیة وقیامھ بالكتابة على 

ع الأول للمطعم في بیروت مستغلاً بذلك الاسم أغلفة أكیاس الوجبات الغذائیة أن الفر

                                      
وما  ٢١٢٢ه، المجلد الرابع، ص١٤٣٠مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة : دیوان المظالم) ١(

  ).ـھ٢٠/١/١٤٣٠ه جلسة ١٤٣٠لعام  ٥/إس/٩٨رقم حكم الاستئناف (بعدھا، 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٨٣١ -  
 

التجاري للشركة المدعیة دون موافقتھا یعتبر من قبیل المنافسة غیر المشروعة التي 
تتعارض مع قواعد الشریعة الإسلامیة والأعراف التجاریة، مما یستوجب مسؤولیتھا 

قبلاً، ولا یتغیر من المدنیة والحكم بشطب ھذا التسجیل ومنعھ من استعمال ھذا الاسم مست
ذلك ما ذكره المدعى علیھ بأن الشركة المدعي لا تملك تسجیلاً لھذا الاسم في المملكة 
وأن تسجیلھا في الخارج لا یجعل الاسم محمیاً في المملكة، ذلك أن عدم تسجیل الاسم في 

عن  المملكة لا یمنع من حمایتھ فیھا طبقا لقواعد الحمایة من المنافسة غیر المشروعة
طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة، ولا یُشترط لقبول ھذه الدعوى أن یكون الاسم 

  .)١(مسجلاً في المملكة
  

ونجد أن ھذا الحكم قد أسبغ كافة صور الحمایة المدنیة على الاسم التجاري، 
فقضى بملكیة صاحب العلامة التجاریة الأسبق في ابتكارھا واستعمالھا، وقیام المسؤولیة 

دنیة للشركة التي سجلت الاسم التجاري بالمخالفة لمقتضى النظام ثانیاً، كما قضت الم
  . بشطب ھذا التسجیل ومنعھ من استعمالھ بالنسبة للمستقبل

  
م، مادة ١٩٩٩لسنة  ١٧وقد أفرد قانون التجارة المصري الصادر بالقانون رقم 
) ١: "منھ على أنھ) ٦٦(خاصة لتعریف المنافسة غیر المشروعة، حیث نصت المادة 

یعتبر منافسة غیر مشروعة كل فعل یخالف العادات والأصول المرعیة في المعاملات 
التجاریة، ویدخل في ذلك على وجھ الخصوص الاعتداء على علامات الغیر أو على 
اسمھ التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعیة التي یملك حق 

ملین في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك استثمارھا، وتحریض العا
كل فعل أو ادعاء یكون من شأنھ إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاتھ أو إضعاف 

  ..."الثقة في مالكھ أو في القائمین على إدارتھ أو في منتجاتھ
  

فالفعل المكون لتلك المنافسة الغیر مشروعة، ھو كل فعل یخالف العادات 
الأصول المرعیة في المعاملات التجاریة ویدخل في ذلك، على وجھ الخصوص، و

وكذلك كل فعل أو ادعاء یكون .... الاعتداء على علامات الغیر أو على اسمھ التجاري 
من شأنھ إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاتھ أو إضعاف الثقة في مالكھ، وقد تقررت 

اء على أي من العناصر المشار إلیھا، فیجوز لصاحب ھذه الحمایة القانونیة عند الاعتد
الحق المعتدى علیھ رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ضد المعتدى طالبًا منع الاعتداء 
والتعویض عما أصابھ من ضرر، ویشترط لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة أن 

خر أو اجتذابھم، ولا یكون المدعى علیھ قد أتى أفعالاً من شأنھا التأثیر في عملاء الآ
یشترط أن یكون المعتدى سيء النیة بل یكفى أن یكون قد قام بعمل من أعمال المنافسة 

                                      
حكم (وما بعدھا، ٢١١٣الرابع، ص ه، المجلد ١٤٣٠مجموعة المبادئ الإداریة : دیوان المظالم)  ١(

  ).ـھ١٠/١/١٤٣٠، جلسة ـھ١٤٣٠لعام  ٥/إس/٦٤الاستئناف رقم 
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غیر المشروعة ولو لم تكن نیتھ الإضرار بمنافسھ، فالمنافسة غیر مشروعة تعد من 
  .)١(حالات الخطأ التقصیري التي توجب المسئولیة عن تعویض الضرر المترتب علیھا

  
  

  الحمایة الجزائیة للاسم التجاري: لثانيالفرع ا
  

التي قررھا النظام للأسماء التجاریة، فإن ) العامة(بالإضافة إلى الحمایة المدنیة 
من نظام الأسماء ) ١٢(الاسم التجاري یتمتع بحمایة جزائیة خاصة، حیث نصت المادة 

ا نظام آخر، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھ: "على أنھ ـھ١٤٢٠التجاریة 
بالمخالفة لأحكام ھذا النظام، بغرامة مالیة لا تزید   اسمًا تجاریا یعاقب كل من استعمل

  ".على خمسین ألف ریال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة
  

بالمخالفة لأحكام   اسمًا تجاریا  حیث یستھدف ھذا النص عقاب كل من استعمل
ن المادي لھذه الجریمة في استعمال اسم تجاري بالمخالفة لأحكام ھذا النظام، ویتمثل الرك

النظام ومثال ذلك اغتصاب الاسم التجاري بأن یستعملھ غیر صاحبھ أو تقلیده أو أن 
یستعملھ صاحبھ في نشاط آخر یخالف النشاط المرخص لھ فیھ، غیر أنھ یُشترط لھذه 

سم التجاري مسجلاً، فلا تتمتع بھذه الحمایة الجزائیة الخاصة في المملكة أن یكون الا
، وإن كان )٢(الحمایة الجزائیة الخاصة الأسماء التجاریة غیر المقیدة في السجل التجاري

یجوز لصاحبھا اللجوء إلى الحمایة المدنیة العامة، وھذا ما یفرق بین الحمایة المدنیة 
من الجرائم العمدیة التي  العامة والحمایة الجزائیة الخاصة، أما الركن المعنوي فنرى أنھ

لا تتطلب قصداً جنائیاً خاصاً، فإذا قام أركان ھذه الجریمة وجب معاقبة الفاعل، وتكون 
العقوبة ھي الغرامة مالیة التي لا تزید على خمسین ألف ریال، وتجوز مضاعفة العقوبة 

  .في حالة تكرار المخالفة

                                      
ق، الدوائر التجاریة، جلسة  ٨٥لسنة  ١١٤١٤حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ) ١(

ق، الدوائر المدنیة، جلسة  ٨٧لسنة  ١٢٨٠٦، وحكمھا في الطعن رقم ١٣/٢/٢٠١٨
ق، الدوائر التجاریة، جلسة  ٨٧لسنة  ٣٨٩١الطعن رقم  ، وحكمھا في٢٤/١٢/٢٠١٩
  .م٢٦/٤/٢٠١٨

  ٨٤٦، ص٥٩٧مرجع سابق، فقرة : سمیحة القلیوبي. د) ٢(
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العقوبات فیما لو كان الفعل  وقد ترك النظام السعودي الباب مفتوحاً لمزید من
المرتكب یستوجب عقوبة أشد وقفاً لأي نظام آخر، كما لو أن الاسم التجاري كان مسجل 

بالعقوبات المقررة للاعتداء على العلامات  كعلامة تجاریة، فحینئذ یمكن معاقبة المخالف
  )١(.التجاریة والتي تتسم بالشدة حیث لا تكتفي بعقوبة الغرامة، بل تجیز الحكم بالحبس

وھو الأمر الذي نرى معھ ضرورة تعدیل نظام الأسماء التجاریة بما یكفل شمول 
صراحة على صور الحمایة القانونیة لكافة صور الاعتداء على الاسم التجاري مع النص 

كتسجیل الاسم التجاري بناء على بیانات كاذبھ أو بیانات ثبت عدم : لمثل ھذا الاعتداء
صحتھا، أو اغتصاب الاسم التجاري أو تقلیده أو استعمالھ بطریقة مخالفة للنظام، مع 
النص على العقوبة الرادعة خصیصاً لكل مخالفة، دون الاكتفاء بالنص العام، مع 

العقوبات الخاصة بالاعتداء على الأسماء التجاریة أسوة بالعقوبات  ضرورة تشدید
المقررة بالاعتداء على العلامات التجاریة، بزیادة الحد الأقصى للغرامة المالیة من 

غیر محققة للردع أو الزجر، بعد  -في الوقت المعاصر-خمسین ألف ریال التي قد تكون 
أسوة بالغرامة المقررة ) ملیون ریال(إلى   ،ـ ھ١٤٢٠أن كانت كذلك وقت إقرارھا عام 

 .حتى یتحقق الزجر والردع ـ ھ١٤٤٣حدیثاً بنظام حمایة البیانات الشخصیة 

                                      
العلامات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج ) نظام(من قانون ) ٤٢(حیث تنص المادة ) ١(

منصوص علیھا في قانون آخر  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد) أ: "، على أنھـھ١٤٣٥العربیة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 
ریال سعودي أو ما یعادلھا بعملات دول المجلس ولا تزید على ملیون ریال أو بإحدى ھاتین 

 :العقوبتین
، أو قلدھا بطریقة تدعو إلى تضلیل )النظام(علامة تم تسجیلھا طبقا لھذا لقانون  كل من زور) ١

  .الجمھور وكل من استعمل وھو سیئ النیة علامة مزورة أو مقلدة
 .كل من وضع وھو سیئ النیة على سلعة أو استعمل فیما یتعلق بخدماتھ علامة مملوكة لغیره) ٢

قل مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا ت -ب 
عن شھر ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ریال سعودي أو ما یعادلھا بعملات دول 

 :المجلس ولا تزید على مائة ألف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین
كل من باع أو عرض للبیع أو للتداول أو حاز بقصد البیع سلعا علیھا علامة مزورة أو مقلدة ) ١

ر حق مع علمھ بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل ھذه أو موضوعة أو مستعملة بغی
  .العلامة

إلى " ٢"من (كل من استعمل علامة غیر مسجلة في الأحوال المنصوص علیھا في البنود ) ٢
  ).٣(من المادة") ١١"

كل من دون بغیر حق على علامتھ أو أوراقھ أو مستنداتھ التجاریة ما یؤدي إلى الاعتقاد ) ٣
  .علامةبحصول تسجیل ال

كل من تعمد وھو سیئ النیة إغفال وضع علامتھ التجاریة المسجلة على السلع أو الخدمات التي ) ٤
  .تمیزھا

كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالھا في تقلید أو تزویر العلامات التجاریة المسجلة أو ) ٥
  .المشھورة
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  المبحث الثالث

  ه١٤٤٣الحماية القانونية للاسم التجاري نظام حماية البيانات الشخصية

  :تمھید
دل یشھد العالم تطوراً غیر مسبوق في مجال تكنولوجیا المعلومات وتبا

المعلومات الرقمیة، وقد صاحب ھذا التطور مسألة حمایة البیانات، حیث تًعد قضیة 
لعل أشھرھا فضیحة  )١(خصوصیة البیانات من أكثر القضایا المتعلقة بالمخالفات الرقمیة

، وھو الأمر الذي دعا الاتحاد )٢(تسریب بیانات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي
م جدید لحمایة الأشخاص الطبیعیین فیما یتعلق بمعالجة بیاناتھم الأوربي إلى إصدار تنظی

بموجب  (GDPR)الشخصیة وتداولھا، حیث أصدر اللائحة العامة لحمایة البیانات 
  .م٢٧/٤/٢٠١٦بتاریخ  ٦٧٩/٢٠١٦القانون رقم 

وتحظى حمایة البیانات الشخصیة بأھمیة بالغة في المملكة، ویتجلى ذلك في 
) ١٩/م(مرسوم الملكي رقم ه بموجب ال١٤٤٣البیانات الشخصیةإصدار نظام حمایة 

ه، والذي سار على خطى اللائحة الأوربیة العامة لحمایة البیانات ٩/٢/١٤٤٣بتاریخ 
(GDPR) ، -فإنھ یثور التساؤل عن مدى اعتبار الاسم  -وبالقدر الذي یقتضیھ البحث

صوص علیھا في ھذا النظام، التجاري من البیانات الشخصیة ومدى تمتعھ بالحمایة المن
  -:وھو الأمر الذي سنحاول تسلیط الضوء في ھذا المبحث

  مدى اعتبار الاسم التجاري من البیانات الشخصیة: المطلب الأول
  نطاق الحمایة المقررة بنظام حمایة البیانات الشخصیة: المطلب الثاني

                                      
ن فیما یتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة الحمایة القانونیة للأشخاص الطبیعیی: علاء عید طھ. د) ١(

الصادرة عن البرلمان الأوربي،  ٦٧٩/٢٠١٦دراسة في ضوء اللائحة التنظیمیة رقم ( وتداولھا 
  .٣صم، ٢٠٢٠/ ه١٤٤١، )١(ع ) ٣٢(مجلة جامعة الملك سعود ، الحقوق والعلوم السیاسیة، مج 

ملیون مستخدم لموقع  ٥٣٣ت أكثر من أفاد موقع بیزنس إنسایدر تعرض حسابا ٢٠٢١في أبریل ) ٢(
فیسبوك لتسریب أرقام ھواتف وبیانات شخصیة، وتظھر الخطورة عندما یتم تداول المعلومات 
الشخصیة مثل البرید الإلكتروني وأرقام الھواتف، فإن الخطر یزید من وقوع الأشخاص ضحیة 

  .رسائل البرید الإلكتروني المزیفة لأنھ یمكن جعلھا أكثر موثوقیة
Businessinsider: 533 million Facebook users' phone numbers 

and personal data have been leaked online, Available at: 
https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-
users-leaked-online-2021-4 Accessed on 14/10/2021. 

أن شركة كامبریدج أنالیتیكا للاستشارات  Facebookأعلنت : وكذا فضیحة كامبریدج أنالیتیكا
السیاسیة یمكن أن تكون قد حصلت بطریقة غیر مشروعة على معلومات شخصیة لما یقدر بنحو 

، متاح ٥/٤/٢٠١٨، بتاریخ ٢٤موقع فرانس. ملیونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ٨٧
  .م١٤/١٠/٢٠٢١، تاریخ التصفح  https://f24.my/2ldF: من خلال الرابط
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  اطب اول

ت ان ا ريم ار ادى ا  

للوقوف على مدى اعتبار الاسم التجاري من البیانات الشخصیة نٌعرف أولاً 
  :البیانات الشخصیة، ثم نجیب على ھذا التساؤل ثانیاً، على النحو التالي

  تعریف البیانات الشخصیة المحمیة: الفرع الأول
  مدى اعتبار الاسم التجاري من البیانات الشخصیة: الفرع الثاني
  ریف البیانات الشخصیة المحمیةتع: الفرع الأول

 General Data Protectionعرفت اللائحة العامة لحمایة البیانات
Regulation (GDPR) البیانات الشخصیة بأنھا  )١(الصادرة عن الاتحاد الأوربي

أي معلومات تتعلق بشخص طبیعي محدد أو قابل للتحدید، والشخص الطبیعي : تعني
الذي یمكن تحدیده بشكل مباشر أو غیر مباشر، بشكل الذي یمكن تحدیده ھو الشخص 

خاص بالرجوع على معرف مثل الاسم أو رقم التعریف أو بیانات الموقع أو معرف عبر 
الانترنت أو إلى واحد أو أكثر من العوامل المحددة للفیزیائیة، الفیزیولوجیة، الھویة 

 .)٢(ماعیة لھذا الشخص الطبیعيالجینیة أو العقلیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجت
ه البیانات الشخصیة ١٤٤٣من جانبھ فقد عرف نظام حمایة البیانات الشخصیة 

من شأنھ أن یؤدي إلى  -مھما كان مصدره أو شكلھ-كل بیان : "بأنھا) ١/٤(في المادة 
معرفة الفرد على وجھ التحدید، أو یجعل التعرف علیھ ممكنًا بصفة مباشرة أو غیر 

الاسم، ورقم الھویة الشخصیة، والعناوین، وأرقام التواصل، وأرقام : ومن ذلك مباشرة،
الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصیة، وأرقام الحسابات البنكیة والبطاقات 
الائتمانیة، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغیر ذلك من البیانات ذات الطابع 

  ."الشخصي
ار عام لتحدید البیانات الشخصیة بأنھ كل بیان وفقا لھذا التعریف تم وضع معی

مھما كان مصدره أو شكلھ من شأنھ أن یؤدي إلى معرفة الفرد على وجھ التحدید، أو 
  یجعل التعرف علیھ ممكنًا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

وقد ذكر أمثلة للبیانات التي تؤدي إلى معرفة الفرد على وجھ التحدید وبشكل 
  .م، ورقم الھویة الشخصیة، وأرقام الرُّخص والسجلاتمباشرة مثل الاس

  

                                      
القانون رقم الصادرة عن الاتحاد الأوربي بموجب  (GDPR)اللائحة العامة لحمایة البیانات ) ١(

، وھي مجموعة القواعد المتعلقة بحمایة الأشخاص الطبیعیین ٢٧/٤/٢٠١٦بتاریخ  ٦٧٩/٢٠١٦
فیما یتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة والقواعد المتعلقة بحریة حركة ھذه البیانات، ویقتصر 

اللائحة . يالنطاق الإقلیمي لھذه اللائحة على معالجة البیانات الشخصیة في دول الاتحاد الأورب
مصطفى عبید، موسوعة العلوم القانونیة، . إعداد وترجمة د: (GDPR)العامة لحمایة البیانات 

  م٢٠١٨مركز البحوث والدراسات متعددة التخصصات، الطبعة الأولى، 
  .، المرجع السابق(GDPR)اللائحة العامة لحمایة البیانات من ) ٤/١(المادة ) ٢(
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العناوین، وأرقام : كما أورد أمثلة للبیانات التي تجعل التعرف علیھ ممكنًا مثل
التواصل، والممتلكات الشخصیة، وأرقام الحسابات البنكیة والبطاقات الائتمانیة، وصور 

  الفرد الثابتة أو المتحركة، 
یل المثال ولیس الحصر، حیث تمتد الحمایة لتشمل غیر وأن ھذه الأمثلة على سب

  .تلك الأمثلة من البیانات ذات الطابع الشخصي
ومقتضى ذلك أن نظام البیانات الشخصیة قد تبنى مفھوماً مرناً یسمح باستیعاب 

  .ودخول كافة أنماط البیانات الشخصیة ضمن نطاق الحمایة التي قررھا
  

  سم التجاري من البیانات الشخصیةمدى اعتبار الا: الفرع الثاني
انتھینا إلى أن نظام البیانات الشخصیة وضع معیار عام لتحدید البیانات 

من شأنھ أن یؤدي إلى معرفة الفرد  -مھما كان مصدره أو شكلھ-الشخصیة بأنھ كل بیان 
على وجھ التحدید، أو یجعل التعرف علیھ ممكنًا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، حیث 

مفھوماً مرناً یسمح باستیعاب ودخول كافة أنماط البیانات الشخصیة ضمن نطاق تبنى 
  .الحمایة التي قررھا

تسمیة یستخدمھا التاجر أو المؤسسة وقد سبق تعریف الاسم التجاري بأنھ 
التجاریة للتعریف بمحلھ التجاري وتمییزه عن غیره من المحلات التي تعمل في ذات 

السجل المدني، أو من تسمیة   یتكون من اسم الشخص في قدالنشاط، وأن ھذا الاسم 
مبتكرة، أو من الاثنین معًا، كما یجوز أن یتضمن بیانات تتعلق بنوع التجارة المخصص 

  .لھا، وقد أوجب النظام على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري لھ وقیده وفي السجل التجاري
اعتبار الرُخص  وحیث إن نظام حمایة البیانات الشخصیة قد نص صراحة على

والسجلات من البیانات الشخصیة فإن الاسم التجاري المسجل بالسجل التجاري یُعد من 
ھذه البیانات، بالإضافة إلى أن الاسم التجاري قد یؤدي إلى معرفة شخص التاجر على 
وجھ التحدید وبصفة مباشرة إذا كان مكوناً من الاسم المدني للتاجر، كما أنھ قد یجعل 

علیھ ممكنًا إذا تم تكوینھ من تسمیة مبتكرة، ومن ثم فإن الاسم التجاري یخضع التعرف 
  .ـ ھ١٤٤٣للحمایة المقررة بنظام حمایة البیانات الشخصیة 
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ب اطا  

ت اا  مظ ررةا ق اط  

لشخصیة، نتناول في ھذا المطلب نطاق الحمایة المقررة بنظام حمایة البیانات ا
  :من خلال دراسة العناصر التالیة

  نطاق تطبیق نظام حمایة البیانات الشخصیة: الفرع الأول
الحقوق المقررة لصاحب البیانات بموجب نظام حمایة البیانات : الفرع الثاني

  .الشخصیة
  الحمایة الجزائیة للبیانات الشخصیة: الفرع الثالث
 الشخصیة الحمایة المدنیة للبیانات: الفرع الرابع

  

  نطاق تطبیق نظام حمایة البیانات الشخصیة: الفرع الأول
من نظام حمایة البیانات الشخصیة نطاق تطبیقھ، حیث یُطبق ) ٢(حددت المادة 

لبیانات شخصیة تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسیلة " مُعالجة"على أي عملیة 
قة بالأفراد المقیمین في المملكة بأي كانت، بما في ذلك معالجة البیانات الشخصیة المتعل

ویشمل ذلك بیانات المتوفى إذا كانت ستؤدي . وسیلة كانت من أي جھة خارج المملكة
 .إلى معرفتھ أو معرفة أحد أفراد أُسرتھ على وجھ التحدید

إلا انھ یُستثنى من نطاق تطبیق النظام، قیام الفرد بمعالجة البیانات الشخصیة 
الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنھ لم ینشرھا أو یفصح عنھا لأغراض لا تتجاوز 

  .للغیر
التي یدور حولھا نطاق حمایة " المُعالجة"قد عرفت عملیة ) ١/٥(وكانت المادة 

أي عملیة تُجرى على البیانات الشخصیة بأي وسیلة كانت : "البیانات الشخصیة بأنھا
والتسجیل، والحفظ، والفھرسة، والترتیب، عملیات الجمع، : یدویة أو آلیة، ومن ذلك

والتنسیق، والتخزین، والتعدیل، والتحدیث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، 
والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البیانات أو الربط البیني، والحجب، والمسح، 

  )١("والإتلاف
المنصوص علیھا في  على عدم إخلال الأحكام والإجراءات) ٣(وقد أكدت المادة 

النظام بأي حكم یمنح حقا لصاحب البیانات الشخصیة أو یقرر حمایة أفضل لھا، ینص 
  .علیھ نظام آخر أو اتفاقیة دولیة تكون المملكة طرفاً فیھا

                                      
باللائحة الأوربیة العامة نظام حمایة البیانات الشخصیة مماثل لما ورد ویعد تعریف المعالجة في ) ١(

أي عملیة أو : " عملیة المعالجة بأنھا منھا) ٤/٢(عرفت المادة ، حیث (GDPR)لحمایة البیانات 
مجموعة من العملیات تتم على بیانات شخصیة، سواء كانت بالوسائل الآلیة أو غیرھا مثل الجمع 

تنظیم أو الترتیب أو التخزین أو التعدیل أو التغییر أو الاسترجاع أو التشاور أو أو التسجیل أو ال
الاستخدام أو الإفشاء عن طریق الإرسال أو النشر أو إتاحتھا أو محاذاتھا أو دمجھا أو تقییدھا أو 

  مرجع سابق". محوھا أو تدمیرھا
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الحقوق المقررة لصاحب البیانات بموجب نظام حمایة البیانات : الفرع الثاني
  .الشخصیة

ومن ھؤلاء بالطبع -یتمتع صاحب البیانات الشخصیة  -ویتبین من ھذا النص أن 
بمجموعة من الحقوق فیما یتعلق بعملیة الجمع أو المعالجة،  -صاحب الاسم التجاري

، ومن أھم ھذه )١(ه ١٤٤٣من نظام حمایة البیانات الشخصیة ) ٤(أوردتھا المادة 
  :الحقوق

  :الحق في العلم) ١
علماً بالمسوغ النظامي أو العملي یقتضي ھذا الحق إحاطة صاحبة البیانات 

المعتبر لجمع بیاناتھ الشخصیة، وتوضیح الغرض من عملیة الجمیع، والتأكید على ألاَّ 
تعالج بیاناتھ لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعھا أو في غیر الأحوال 

  المنصوص علیھا نظام حمایة البیانات الشخصیة
  :شخصیةالحق في الوصول إلى البیانات ال) ٢

كما أكد نظام حمایة البیانات الشخصیة على حق صاحب البیانات في الوصول 
إلى بیاناتھ الشخصیة المتوفرة لدى جھة التحكم، ویشمل ذلك حقھ في الاطلاع علیھا، 
والحصول على نسخة منھا بصیغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل 

اة عدم الإخلال بما یقضي بھ نظام المعلومات ، بمراع-وفقاً لما تحدده اللوائح-مادي 
  . الائتمانیة فیما یخص المقابل المالي، ودون الإخلال بأحكام النظام

  :الحق في مراجعة البیانات) ٣
یحق لصاحب البیانات الشخصیة طلب تصحیح بیاناتھ المتوفرة لدى جھة 

الحق طلب تحدیث ھذه التحكم، أو إتمامھا واستكمالھا إذا كانت ناقصة، كما یشمل ھذا 
  .البیانات

                                      
یكون لصاحب البیانات : "ى أنھه عل١٤٤٣من نظام حمایة البیانات الشخصیة ) ٤(تنص المادة ) ١(

الحق في العلم، ویشمل ذلك إحاطتھ ) ١ :الحقوق الآتیة - وفقاً للأحكام الواردة في النظام-الشخصیة 
علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بیاناتھ الشخصیة، والغرض من ذلك، وألاَّ تعالج 

أو في غیر الأحوال المنصوص علیھا في بیاناتھ لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعھا 
الحق في وصولھ إلى بیاناتھ الشخصیة المتوافرة لدى جھة التحكم، ) ٢. من النظام) العاشرة(المادة 

ویشمل ذلك الاطلاع علیھا، والحصول على نسخة منھا بصیغة واضحة ومطابقة لمضمون 
ون إخلال بما یقضي بھ نظام وذلك د - وفقاً لما تحدده اللوائح- السجلات وبلا مقابل مادي 

من ) التاسعة(المعلومات الائتمانیة فیما یخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي بھ المادة 
الحق في طلب تصحیح بیاناتھ الشخصیة المتوافرة لدى جھة التحكم، أو إتمامھا، أو ) ٣. النظام

ة لدى جھة التحكم مما انتھت الحاجة الحق في طلب إتلاف بیاناتھ الشخصیة المتوافر) ٤.  تحدیثھا
الحقوق الأخرى ) ٥. من النظام) الثامنة عشرة(إلیھ منھا، وذلك دون إخلال بما تقضي بھ المادة 

  ".المنصوص علیھا في النظام، التي تُبینھا اللوائح
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  :الحق في طلب إتلاف بیاناتھ الشخصیة) ٤
أجاز نظام حمایة البیانات الشخصیة لصاحب البیانات الشخصیة أن یطلب إتلاف 
بیاناتھ الشخصیة المتوفرة لدى جھة التحكم مما انتھت الحاجة إلیھ منھا، وذلك دون 

  .إخلال بأحكام ھذا النظام
لیات الجمع أو المعالجة للبیانات إلا بعد الحصول على موافقة عدم إجراء عم) ٥

 :صاحبھا
لا یمكن إجراء أي عملیة من عملیات المعالجة للبیانات إلا إذا وافق الشخص 
المعني بذلك، بعد أن یكون قد تم إبلاغھ بلغة بسیطة وواضحة ومفھومة، مالم تكن 

، )١(وقائي أو متعلقة بالصالح العامالمعالجة ضروریة كالمعالجات التي ترتبط بالطب ال
والموافقة المقصودة ھي أي إشارة حرة ومحددة ومستنیرة لا لبس فیھا، تفید موافقة 
الشخص المعني على معالجة بیاناتھ الشخصیة مع ایضاح الغرض الخاص بھذه 

  .)٢(المعالجة
 الحصول على )٣(منھ) ٥(كما أوجب نظام حمایة البیانات الشخصیة في المادة

  .موافقة صاحب البیانات قبل معاجلتھا، أو تغییر الغرض من معالجتھا
وعن طریقة الحصول على الموافقة فقد أحال النظام إلى اللوائح بشأن شروط 
الموافقة وشكلھا والحالات التي یجب فیھا أن تكون الموافقة كتابیة، والشروط والأحكام 

عي إذا كان صاحب البیانات الشخصیة المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشر
  .ناقص أو عدیم الأھلیة

في كما أكد النظام على ضرورة استمرار موافقة صاحب البیانات، حیث أجاز لھ 
   جمیع الأحوال، الرجوع عن الموافقة التي أبداھا في أي وقت

                                      
  .١٥مرجع سابق، ص: علاء طھ. د) ١(
  .، مرجع سابق(GDPR)اللائحة العامة لحمایة البیانات من ) ٧(المادة ) ٢(
فیما عدا الأحوال المنصوص ) ١: "من نظام حمایة البیانات الشخصیة على أنھ) ٥(تنص المادة ) ٣(

علیھا في النظام، لا تجوز معالجة البیانات الشخصیة أو تغییر الغرض من معالجتھا إلاَّ بعد موافقة 
أن تكون الموافقة كتابیة، وتُبین اللوائح شروط الموافقة، والأحوال التي یجب فیھا . صاحبھا

والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البیانات 
في جمیع الأحوال، یجوز لصاحب البیانات الشخصیة ) ٢. الشخصیة ناقص أو عدیم الأھلیة

ت، وتحدد اللوائح من ھذه المادة في أي وق) ١(الرجوع عن الموافقة المشار إلیھا في الفقرة 
  ".الضوابط اللازمة لذلك
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إلا أن ھناك حالات استثنائیة لا تخضع فیھا معالجة البیانات الشخصیة لموافقة 
  : ، وھي)١(احبھاص
عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البیانات وكان الاتصال بھ متعذراً أو ) ١

 .كان من الصعب تحقیق ذلك
عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفیذاً لاتفاق سابق یكون صاحب البیانات ) ٢

 .الشخصیة طرفاً فیھ
ت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنیة أو إذا كانت جھة التحكم جھة عامة، وكان) ٣

 .لاستیفاء مُتطلبات قضائیة
وحتى لا یتم الضغط على العامل وإجباره على الموافقة على معالجة بیاناتھ 
الشخصیة؛ فقد حظر نظام حمایة البیانات الشخصیة أن تكون الموافقة على معالجة 

دمة أو تقدیم منفعة، ما لم تكن البیانات أو تغییر الغرض من معالجتھا شرطاً لإسداء خ
  )٢(الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البیانات الشخصیة التي صدرت الموافقة علیھا

  
  الحمایة الجزائیة للبیانات الشخصیة: الفرع الثالث

نظراً لأھمیة البیانات الشخصیة وخصوصیتھا لاتصالھا بشخص صاحبھا، 
  .ة تصل عقوبتھا الحبس لمدة لا تزید على سنتینأضفى علیھا النظام حمایة جزائیة خاص

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص : "على أنھ) ٣٥(حیث نصت المادة 
  :علیھا في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتیة وفقاً لما دون أمامھا

یعاقب : كل من أفصح عن بیانات حساسة أو نشرھا مخالفًا أحكام النظام )أ
ریال، أو بإحدى ) ثلاثة ملایین(وبغرامة لا تزید على ) سنتین(جن مدة لا تزید على بالس

ھاتین العقوبتین؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البیانات أو بقصد تحقیق منفعة 
  .شخصیة

                                      
لا تخضع معالجة البیانات : "من نظام حمایة البیانات الشخصیة على أنھ) ٦(تنص المادة ) ١(

 :من النظام، في الأحوال الآتیة) الخامسة(من المادة ) ١(الشخصیة للموافقة المشار إلیھا في الفقرة 
صاحب البیانات وكان الاتصال بھ متعذراً أو كان من عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة ل) ١

 .الصعب تحقیق ذلك
عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفیذاً لاتفاق سابق یكون صاحب البیانات الشخصیة طرفاً ) ٢

 .فیھ
ت إذا كانت جھة التحكم جھة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنیة أو لاستیفاء مُتطلبا) ٣

  .قضائیة
لا یجوز أن تكون الموافقة المشار : "من نظام حمایة البیانات الشخصیة على أنھ) ٧(تنص المادة ) ٢(

من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقدیم منفعة، ما لم تكن ) الخامسة(من المادة ) ١(إلیھا في الفقرة 
  ".رت الموافقة علیھاالخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البیانات الشخصیة التي صد
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یعاقب بالسجن : من النظام) )١(التاسعة والعشرین(كل من خالف أحكام المادة ) ب
 .ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین) ملیون(وبغرامة لا تزید على ) سنة(مدة لا تزید على 

تختص النیابة العامة بمھمة التحقیق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن 
  .المخالفات المنصوص علیھا في ھذه المادة

تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبیق ھذه المادة وإیقاع 
ة، ویجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود العقوبات المقرر

  ".حتى لو ترتب علیھا تجاوز الحد الأقصى لھا على ألا تتجاوز ضعف ھذا الحد
فیما لم یرد في شأنھ نص خاص في المادة : "على أنھ) ٣٦(كما نصت المادة 

ظام آخر؛ تُعاقَب من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص علیھا في ن) ٣٥(
ریال، كلُّ شخصیة ذات صفة طبیعیة أو ) خمسة ملایین(بالإنذار أو بغرامة لا تزید على 

وتجوز . خالفت أیا من أحكام النظام أو اللوائح -مشمولة بأحكام النظام- اعتباریة خاصة 
مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب علیھا تجاوز الحد 

  .."قصى لھا على ألا تتجاوز ضعف ھذا الحدالأ
 الحمایة المدنیة للبیانات الشخصیة: الفرع الرابع

كذلك فقد قرر نظام حمایة البیانات الشخصیة حق المطالبة بالتعویض لمن لحقھ 
من النظام على ) ٤٠(ضرر سواء كان ضرر مادي أو ضرر معنوي، حیث نصت المادة 

-لعقوبات المنصوص علیھا في النظام، لمن لحقھ ضرر مع عدم الإخلال بإیقاع ا: "أنھ
حق المطالبة  -نتیجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص علیھا في النظام أو اللوائح

أمام المحكمة المختصة بالتعویض عن الضرر المادي أو المعنوي بما یتناسب مع حجم 
 ".الضرر

                                      
فیما عدا حالات الضرورة : "من نظام حمایة البیانات الشخصیة على أنھ) ٢٩(تنص المادة ) ١(

القصوى للمحافظة على حیاة صاحب البیانات خارج المملكة أو مصالحھ الحیویة أو الوقایة من 
شخصیة إلى خارج عدوى مرضیة أو فحصھا أو معالجتھا، لا یجوز لجھة التحكم نقل البیانات ال

المملكة أو الإفصاح عنھا لجھة خارج المملكة إلاَّ إذا كان ذلك تنفیذاً لالتزام بموجب اتفاقیة تكون 
المملكة طرفاً فیھ، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد 

 :أن تتوافر الشروط الآتیة
 .لإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحیویةألاَّ یترتب على النقل أو ا) ١
أن تقدم ضمانات كافیة للمحافظة على البیانات الشخصیة التي سَیُجرى نقلھا أو الإفصاح عنھا ) ٢

وعلى سریتھا، بحیث لا تقل معاییر حمایة البیانات الشخصیة عن المعاییر الواردة في النظام 
 .واللوائح

 .و الإفصاح على الحد الأدنى من البیانات الشخصیة الذي تدعو الحاجة إلیھأن یقتصر النقل أ) ٣
  .موافقة الجھة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقاً لما تحدده اللوائح) ٤

من ھذه المادة، یجوز للجھة المختصة أن تعفي جھة التحكم ) ١(وفیما عدا الشرط الوارد في الفقرة 
لتزام بأحد الشروط المشار إلیھا؛ متى قدَّرت الجھة المختصة من الا -في كل حالة على حدة-

منفردة أو بالاشتراك مع جھات أخرى أن البیانات الشخصیة سیتوافر لھا مستوى مقبول من 
  .الحمایة خارج المملكة، ولم تكن تلك البیانات بیانات حساسة
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  الخاتمة
یة للاسم التجاري في ضوء نظام حمایة الحمایة القانون"في خاتمة بحثنا المعنون 

  :نورد أھم النتائج التي خلصنا إلیھا وھي" ه١٤٤٣البیانات الشخصیة 

الاسم التجاري ھو أحد العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري، وھو عبارة عن - 
تسمیة یستخدمھا التاجر أو المؤسسة التجاریة للتعریف بھذا المحل وتمییزه عن 

  .لات التي تعمل في ذات النشاطغیره من المح

ه أن یتكون الاسم التجاري من الاسم المدني ١٤٢٠أجاز نظام الأسماء التجاریة - 
للتاجر أو من تسمیة مبتكرة یُشترط فیھا التمیز والمشروعیة والجدة أو من الاثنین 
معاً، كما یجوز أن یتضمن بیانات تتعلق بنوع تجارتھ، أما بالنسبة للاسم التجاري 

شركات، فیتكون من اسم الشركة، ویجوز أن یتضمن ھذا الاسم تسمیة مبتكرة لل
أو بیانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسھا الشركة بمراعاة أحكام نظام 

  .ه١٤٣٧الشركات التجاریة 

الاسم التجاري ھو أحد حقوق الملكیة الصناعیة المتفرعة عن حقوق الملكیة الفكریة - 
، ویترتب على ذلك وھو أحد مكونات المحل التجاري للتاجرأو الحقوق المعنویة، 

كما یتمیز أن لھ قیمة مالیة ومن ثم یجوز التصرف فیھ تبعاً للمحل التجاري، 
بالإلزامیة، حیث أوجب نظام كل من نظام السجل التجاري ونظام الأسماء 

  .التجاریة على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري لھ وأن یُقیده في السجل التجاري

باعتباره تسمیة مبتكرة یتخذھا التاجر لمحلھ " العنوان التجاري أو السمة التجاریة"- 
التجاري لتمییزه عن غیره، قد یكون أحد مكونات الاسم التجاري للتاجر، وأن 
نظام الأسماء التجاریة السعودي لا یفرق بین الاسم التجاري والعنوان التجاري، 

العنوان التجاري بأحكام خاصة عن الاسم  وأنھ لا توجد فائدة عملیة من تمییز
التجاري، خاصة أن الدول التي میزت بینھما جعلت العنوان التجاري اختیاریاً 

  .للتاجر، دون أن تُفرد لھ أحكاماً خاصة

یتفق الاسم التجاري مع العلامة التجاریة في الطبیعة القانونیة لكل منھما باعتبارھما - 
ھما من العناصر المعنویة المكونة للمحل من صور الملكیة الصناعیة، وأن

التجاري، إلا أنھما یختلفان من أوجھ عدة أبرزھا وظیفة كل منھما؛ فالاسم 
التجاري ھو أداة یستخدمھا التاجر لتمییز محلھ التجاري عن غیره من المحلات 
التجاریة التي تمارس نشاطاً من نفس النوع، أما العلامة التجاریة فھي أداة 

ا التاجر لتمییز المنتجات أو السلع أو الخدمات التي یقدمھا التاجر عن یستخدمھ
  .غیرھا مما یماثلھا

ه حمایة للاسم التجاري، فلا یجوز لغیر ١٤٢٠أضفى نظام الأسماء التجاریة - 
صاحبھ استعمال نفس الاسم أو تقلیده أو اغتصابھ، إلا أن ھذه الحمایة لم تُقر لذات 
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یُثیره من اعتبارات المنافسة بین المشروعات المختلفة،  الاسم التجاري؛ وإنما لما
فاحتكار استغلال الاسم التجاري لیس حقاً مطلقاً للتاجر؛ وإنما ھو حق نسبي مقید 
بنوع التجارة التي یزاولھا، حیث تظھر ھذه الحمایة حال وجود منافسة بین 

ء، وھذا الخلط المشروعات التجاریة سببھا الخلط واللبس الناشئ في أذھان العملا
  .أو اللبس لن ینشأ إلا في حالة تماثل أو تشابھ نوع التجارة

أخذ نظام الأسماء التجاریة السعودي بمبدأ الحمایة الإقلیمیة الشاملة للاسم التجاري، - 
حیث یتسع النطاق المكاني للحمایة القانونیة لیشمل كافة إقلیم المملكة، كما تخضع 

تجاري لنطاق زمني معین، فإذا كانت الواقعة المنشئة الحمایة القانونیة للاسم ال
للحمایة القانونیة ھي تسجیل الاسم في السجل التجاري؛ فإن ھذه الحمایة القانونیة 

  .تستمر باستمرار ھذا التسجیل، وتنقضي متى تم شطبھ

ه حمایة مدنیة عامة للاسم ١٤٢٠من نظام الأسماء التجاریة ) ١١(قررت المادة - 
ع أي صورة من صور المنافسة غیر المشروعة؛ ویتمثل ذلك في التجاري لمن

إجبار المعتدي على وقف ھذا الاعتداء، ومنعھ من الاستمرار فیھ بالنسبة 
للمستقبل بشطب الاسم التجاري إذا كان مقیداً في السجل التجاري، وأحقیة 

  .المضرور في المطالبة بالتعویض عما یُصیبھ من ضرر جراء ھذا الاعتداء

من نظام ) ١٢(تمتع الاسم التجاري بحمایة جزائیة خاصة، نصت علیھا المادة ی- 
بالمخالفة لأحكام   اسمًا تجاریا  ه بمعاقبة كل من استعمل١٤٢٠الأسماء التجاریة 

النظام بغرامة مالیة لا تزید على خمسین ألف ریال، وتجوز مضاعفة العقوبة في 
  .حالة تكرار المخالفة

ه البیانات الشخصیة بأنھا كل بیان مھما ١٤٤٣یانات الشخصیة عرف نظام حمایة الب- 
كان مصدره أو شكلھ من شأنھ أن یؤدي إلى معرفة الفرد على وجھ التحدید، أو 
یجعل التعرف علیھ ممكنًا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ومن ذلك مثل الاسم، 

  .ورقم الھویة الشخصیة، وأرقام الرُّخص والسجلات

جاريّ المسجل بالسجل التجاري من البیانات الشخصیة، كما أنھ قد یعدّ الاسم الت- 
یؤدي إلى معرفة شخص التاجر على وجھ التحدید وبصفة مباشرة إذا كان مكوناً 
من الاسم المدني للتاجر، كما أنھ قد یجعل التعرف علیھ ممكنًا إذا تم تكوینھ من 

ة المقررة بنظام حمایة تسمیة مبتكرة، ومن ثم فإن الاسم التجاري یخضع للحمای
  .ه١٤٤٣البیانات الشخصیة 

لبیانات " مُعالجة"یمتد نطاق تطبیق نظام حمایة البیانات الشخصیة على أي عملیة - 
شخصیة تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسیلة كانت، باستثناء قیام الفرد 

لعائلي، بمعالجة البیانات الشخصیة لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو ا
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التي یدور " المُعالجة"ما دام أنھ لم ینشرھا أو یفصح عنھا للغیر، وتُعرف عملیة 
حولھا نطاق حمایة البیانات الشخصیة بأنھا أي عملیة تُجرى على البیانات 

عملیات الجمع، والتسجیل، : الشخصیة بأي وسیلة كانت یدویة أو آلیة، ومن ذلك
سیق، والتخزین، والتعدیل، والتحدیث، والحفظ، والفھرسة، والترتیب، والتن

والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في 
  .البیانات أو الربط البیني، والحجب، والمسح، والإتلاف

 -ومن ھؤلاء بالطبع صاحب الاسم التجاري-یتمتع صاحب البیانات الشخصیة - 
لیة الجمع أو المعالجة، وفقاً لنظام حمایة بمجموعة من الحقوق فیما یتعلق بعم

ه ومنھا الحق في العلم، والحق في الوصول إلى ١٤٤٣البیانات الشخصیة 
البیانات الشخصیة، والحق في مراجعة البیانات، والحق في طلب إتلاف بیاناتھ 
الشخصیة، وذلك كلھ مع عدم جواز إجراء عملیات الجمع أو المعالجة للبیانات إلا 

  .حصول على موافقة صاحبھابعد ال

نظراً لأھمیة البیانات الشخصیة وخصوصیتھا لاتصالھا بشخص صاحبھا، أضفى - 
علیھا النظام حمایة جزائیة خاصة فیُعاقب كل من أفصح عن بیانات حساسة أو 

وبغرامة لا تزید ) سنتین(نشرھا مخالفًا أحكام النظام بالسجن مدة لا تزید على 
ل، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ إذا كان ذلك بقصد ریا) ثلاثة ملایین(على 

  .الإضرار بصاحب البیانات أو بقصد تحقیق منفعة شخصیة

كذلك فقد قرر نظام حمایة البیانات الشخصیة حق المطالبة بالتعویض لمن لحقھ - 
ضرر سواء كان ضرر مادي أو ضرر معنوي بما یتناسب مع حجم الضرر الذي 

  .وقع علیھ

  :ام الأسماء التجاریة بما یضمنونوصي بتعدیل نظ

تحدید مفھوم الاسم التجاري صراحة باعتباره تسمیة ممیزه للمحل التجاري عن - 
 .غیره من المحال التجاریة المزاولة لذات النوع من التجارة

إتاحة أن یكون الاسم التجاري للشركات من اسم الشركة أو من تسمیة مبتكرة أو - 
 .الاسم التجاري للتاجر الفرد منھما معاً، كما ھو متبع بشأن

شمول الحمایة القانونیة لكافة صور الاعتداء على الاسم التجاري مع النص صراحة - 
على صور الاعتداء كتسجیل الاسم التجاري بناء على بیانات كاذبھ أو بیانات ثبت 
عدم صحتھا، أو اغتصاب الاسم التجاري أو تقلیده أو استعمالھ بطریقة مخالفة 

مع النص على العقوبة الرادعة خصیصاً لكل مخالفة، دون الاكتفاء للنظام، 
 .بالنص العام
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تشدید العقوبات الخاصة بالاعتداء على الأسماء التجاریة أسوة بالعقوبات المقررة - 
بالاعتداء على العلامات التجاریة، بزیادة الحد الأقصى للغرامة المالیة من 

وة بالغرامة المقررة حدیثاً بنظام حمایة أس) ملیون ریال(خمسین ألف ریال إلى 
 .ه حتى یتحقق الزجر والردع١٤٤٣البیانات الشخصیة 

كما نوصي بتعدیل نظام السجل التجاري فیما یتعلق بتأقیت مدة القید السجل التجاري 
، والنص على صراحة على شطب الاسم التجاري )خمس سنوات مثلاً(بمدة معینة 

  ).یوماً من تاریخ انتھاء التجدید مثلاً ٩٠(ده بعد مدة معینة حال عدم قیام التاجر بتجدی

 "الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ"
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  قائمة المصادر والمراجع
  الأنظمة والقوانین واللوائح: أولاً

 ه١٢/٨/١٤٢٠بتاریخ) ١٥م(نظام الأسماء التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم - 

  ه ٢١/٢/١٤١٦بتاریخ ) ١/م(بالمرسوم الملكي رقم نظام السجل التجاري الصادر - 

  .ه٢٨/١/١٤٣٧بتاریخ ) ٣/م(نظام الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم - 

  .ـھ٢٨/٥/١٤٢٣بتاریخ ) ٢١/م(نظام العلامات التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم - 

بتاریخ ) ١٩/م(مرسوم الملكي رقم الصادر بال نظام حمایة البیانات الشخصیة- 
  .ـھ٩/٢/١٤٤٣

بتاریخ ) ١٧/م(نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم - 
  .ـھ٨/٣/١٤٢٨

الصادر العلامات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ) نظام(قانون - 
 .ـھ٢٦/٧/١٤٣٥بتاریخ ) ٥١/م(المرسوم الملكي رقم بموجب 

  .م١٩٥١لسنة  ٥٥لمصري الصادر بالقانون رقم قانون الأسماء التجاریة ا- 

اللائحة التنفیذیة لنظام حمایة حقوق المؤلف المعدلة بقرار مجلس إدارة الھیئة - 
  .ـھ٤/٩/١٤٤٠وتاریخ ) ٤/٨/٢٠١٩(السعودیة للملكیة الفكریة رقم 

الصادرة عن الاتحاد الأوربي بموجب  (GDPR)اللائحة العامة لحمایة البیانات - 
مصطفى عبید، . ، إعداد وترجمة د٢٧/٤/٢٠١٦بتاریخ  ٦٧٩/٢٠١٦ القانون رقم

موسوعة العلوم القانونیة، مركز البحوث والدراسات متعددة التخصصات، الطبعة 
  .م٢٠١٨الأولى، 

اللائحة التنفیذیة لنظام الأسماء التجاریة الصادرة بموجب قرار وزیر التجارة رقم - 
  .ـھ٢٠/١٢/١٤٢٠وتاریخ ) ٢٠١٥(

، والمعدلة في ٢٠/٣/١٨٨٣اریس لحمایة الملكیة الصناعیة، المؤرخة في اتفاقیة ب- 
  .م١٩٩٧م، جینیف ٢٨/٩/١٩٧٩

  المراجع باللغة العربیة: ثانیاً 

  ).سنوات مختلفة(أحكام محكمة النقض المصریة - 

: أبو الحسن علي بن محمد البصري، الشھیر بالماوردي، تحقیق: تفسیر الماوردي- 
  .بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروتالسید ابن عبد المقصود 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مكتبة الشقیري، الریاض، : خالد الرویس وآخرون- 
  .ـھ١٤٢٦الطبعة الثالثة، 

  )سنوات مختلفة(مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة : دیوان المظالم- 

غیر المشروعة دراسة حمایة الاسم التجاري من المنافسة : زیاد بن أحمد القرشي- 
مقارنة بین القانونین السعودي والمصري، مجلة جامعة الملك سعود، الأنظمة 

  .م٢٠١١، ینایر )٢٣(، المجلد )١(والعوم السیاسیة 

  .م٢٠١٦الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، الطبعة العاشرة، : سمیحة القلیوبي- 

 –دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان المدخل إلى الملكیة الفكریة، : صلاح زین الدین- 
  .م٢٠١١الأردن، الطبعة الثالثة، 

الحمایة القانونیة للاسم التجاري دراسة مقارنة، دار النھضة : عاطف محمد الفقي- 
  .م٢٠٠١العربیة، طبعة 

أحكام الملكیة الفكریة والتجاریة في النظام السعودي، دار : عبد الرزاق شیخ نجیب- 
  .م٢٠٠٢بعة الثالثة، الإجادة، الریاض الط

المدخل لدراسة الأنظمة، دار الآفاق، جدة، الطبعة الثانیة، : عبدالرزاق الفحل وآخرون- 
  .م١٩٩٣

  .م١٩٨٢مبادئ القانون، دار النھضة العربیة، : عبدالمنعم فرج الصدة- 

الوضع القانوني للعنوان التجاري في النظام القانوني السعودي : عدنان صالح العمر- 
، )٤(، العدد )٧(نة، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة القصیم، المجلد دراسة مقار

  .م٢٠١٤/ـ ھ١٤٣٥

الاسم التجاري دراسة مقارنة، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : عز الدین العباسي- 
  .م٢٠٠٣عمان، 

الحمایة القانونیة للأشخاص الطبیعیین فیما یتعلق بمعالجة البیانات : علاء عید طھ- 
الصادرة  ٦٧٩/٢٠١٦دراسة في ضوء اللائحة التنظیمیة رقم (داولھا الشخصیة وت

عن البرلمان الأوربي، مجلة جامعة الملك سعود، الحقوق والعلوم السیاسیة، مج 
  .م٢٠٢٠/ ه١٤٤١، )١(ع ) ٣٢(

مبادئ علم القانون وفقاً للأنظمة المعمول بھا في المملكة : علي الزھراني وآخرون- 
  .م٢٠١٩ة الحمیضي، الطبعة الثالثة، العربیة السعودیة، مطبع
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بیروت، الطبعة / محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، دار صادر: لسان العرب- 
  .ھـ١٤١٤الثالثة، 

  .م١٩٧١الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، : محمد حسني عباس- 

أحمد مختار عمر، بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، : معجم اللغة العربیة المعاصرة- 
  .م٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٩الطبعة الأولى، 

 .مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة، بدون طبعة: المعجم الوسیط- 

  )الانترنت(المواقع على شبكة المعلومات الدولیة : ثالثاً

-John Hall Stewart, A Documentary Survey of the French 
Revolution (New York: Macmillan, 1951), 165–66. 
(Slightly retranslated): 
https://chnm.gmu.edu/revolution/d/370/  

-Businessinsider: https://www.businessinsider.com/stolen-
data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4 

 :)WIPO(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة - 

-https://www.gccpo.org/ 

-https://www.wipo.int/about-wipo/ar/history.html 

 :الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة- 

- https://www.saip.gov.sa/ar/laws-regulations / 

  :السعودیة وزارة التجارة- 

- https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/74-13.aspx 

-https://mc.gov.sa/ar/eservices/D/Banned-names.xlsx 

-https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?s
ID=1 
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